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Federal Supreme Court oversight of public spending  
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  ملخص البحث
تحظى الرقابة القضائیة في الشؤون المالیة بأھمیة بالغة ، نظرا لما یصدره القضاء من أحكام 

د عنوانا للحقیقة . وقد لعب القضاء ولا زال دورا ایجابیا في الحفاظ على المال العام عن تع
  طریق إبطال التصرفات المالیة التي تتعارض مع المصلحة العامة .

فسح المجال واسعا للمحكمة الاتحادیة  ٢٠٠٥والملاحظ أن دستور جمھوریة العراق لسنة : 
یعیة والإداریة ذات الصبغة المالیة . وقد أرست المحكمة العلیا لكي تتصدى للمخالفات التشر

المذكورة بالفعل مبادئ قضائیة في الشؤون المالیة من قبیل أن النائب یفقد امتیازاتھ فور انتھاء 
ولایة مجلس النواب ، وأن شرط عدم تخصیص مركبة للنائب دون اشتراط ھذا المنع على 

انتھاكا لمبدأ المساواة ، وأن القانون الذي یتضمن إنفاقا  الموظفین والمكلفین بخدمة عامة لا یعد
مالیا لا یعد قانونا دستوریا ما لم ینل موافقة السلطة التنفیذیة مسبقا ، وأن حكومة تصریف 
الأعمال صلاحیاتھا محدودة في الإنفاق ، وأن قرارات مجلس الوزراء إذا خالفت قانون 

  الموازنة العامة تعد قرارات باطلة .
لیھ تعد الرقابة المالیة للمحكمة الاتحادیة العلیا رقابة جوھریة لاسیما إذا ما علمنا أن التنظیم ع

القانوني العراقي یخلو من محكمة مالیة متخصصة على غرار محكمة المحاسبات الفرنسیة تنظر 
الرغم من في المخالفات المالیة التي تمس أحكام قوانین الموازنات العامة الاتحادیة . لكن على 

أھمیة رقابة المحكمة الاتحادیة العلیا في المجال المالي ، إلا أن ما یلاحظ على النظام الداخلي 
للمحكمة عدم مراعاتھ لخصوصیة القوانین المالیة التي تستوجب انطلاقا من الحفاظ على المال 

النافذة وفي  العام السماح لكل ذي شأن من الأفراد أو غیرھم الطعن على القوانین والأنظمة
مقدمتھا قوانین الموازنات العامة دون اشتراط توافر المصلحة في رافع الدعوى وما یثقلھا من 
قیود لم ترد أصلا في الدستور النافذ من قبیل أن تكون حالة ومباشرة ومؤثرة في مركز الطاعن 

صا كثیرة للطعن المالي والاقتصادي والاجتماعي . فتلك القیود یمكن أن تفوت على الطاعنین فر
على قوانین الإنفاق العام والتصرفات الإداریة المتعلقة بھا مع أن المصلحة العامة تستوجب أن 

  یفتح باب الطعن أمام ھؤلاء مادام أن المال العام منفعتھ عامة وتھم المواطنین جمیعھم .
Research Summary 
Judicial oversight in financial matters is of great importance, given the rulings issued by 
the judiciary that are a sign of the truth. The judiciary has played and continues to play a 
positive role in preserving public funds by invalidating financial transactions that 
conflict with the public interest. It is noteworthy that the Constitution of the Republic of 
Iraq for the year 2005 has given the Federal Supreme Court a wide scope to address 
legislative and administrative violations of a financial nature. The aforementioned court 
has already established judicial principles in financial matters, such as that the 
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representative loses his privileges immediately after the end of the term of the Council of 
Representatives, and that the condition of not allocating a vehicle to the representative 
without stipulating this prohibition on employees and those charged with public service 
is not considered a violation of the principle of equality, and that the law that includes 
financial spending is not considered a constitutional law unless it obtains the prior 
approval of the executive authority, and that the powers of the caretaker government in 
spending are limited, and that the decisions of the Council of Ministers if they violate the 
general budget law are considered null and void. Accordingly, the financial oversight of 
the Federal Supreme Court is an essential oversight, especially if we know that the Iraqi 
legal system is devoid of a specialized financial court similar to the French Court of 
Auditors that considers financial violations that affect the provisions of the federal 
general budget laws. However, despite the importance of the Federal Supreme Court’s 
oversight in the financial field, what is noticeable about the internal regulations of the 
court is its failure to take into account the specificity of financial laws, which require, 
based on the preservation of public funds, allowing any interested party, whether 
individuals or others, to appeal the laws and regulations in force, primarily the general 
budget laws, without requiring the interest of the plaintiff and the restrictions that burden 
it that were not originally included in the current constitution, such as being a direct and 
influential case on the financial, economic and social position of the plaintiff.  

  introduction مقدَمة
لا غنى عنھ ھو : إنفاق الأموال من أجل إشباع الحاجات العامة ،  تمارس الدولة منذ القدم نشاطا

وبدون الإنفاق لا معنى للدولة ، ولا یوجد أي مبرر لبقائھا ، وبذلك تصبح مقولة : ( أنا أنفق إذن 
أنا موجود ) منطبقة تماما علیھا . وما یمیز وظیفة الإنفاق العام أنھا وظیفة ضروریة ودائمة 

أو التأجیل ، وتمثل التزاما یقع على عاتق السلطتین التشریعیة والتنفیذیة لتأمین  غیر قابلة للتوقف
  متطلبات المعیشة للمواطنین والحفاظ على كیان المجتمع .  

لكن إذا كان إنفاق الأموال یعد نشاطا اعتیادیا ومألوفا للسلطات العامة ، إلا أنھ بالمقابل یعد 
سراف ، والاختلاس ، والفساد المالي . لذلك بات ضروریا نشاطا محفوفا بالمخاطر مثل :  الإ

  أن یُراقب النشاط المذكور للتحقق سلامتھ ، ومطابقتھ للقواعد القانونیة النافذة. 
وللرقابة على الإنفاق العام صور مختلفة من بینھا الرقابة القضائیة التي تحظى بأھمیة خاصة ، 

ر فیھا سمات ایجابیة  مثل : الحیدة والعدالة  ، وأن لكونھا تمارس من قبل جھة یفترض أن تتواف
أحكامھا عنوان للحقیقة ، ومكتسبة لحجیة الشيء المقضي بھ . ثم أن الرقابة القضائیة على 
الإنفاق العام فیما لو أُحسن تنظیمھا ، فإنھا تعد وسیلة فاعلة لمكافحة الفساد المالي ، وترشید 

  التي تتفق مع السیاسة العامة للدولة . النفقات العامة ، وتوجیھھا الوجھة
أھمیة الرقابة القضائیة عندما عھدوا إلى  ٢٠٠٥لقد أدرك واضعو الدستور العراقي النافذ لسنة : 

المحكمة الاتحادیة العلیا اختصاصات رقابیة متعددة ، بعضھا یخص الرقابة على دستوریة 
  ابة على تصرفات وإجراءات إداریة .القوانین والأنظمة النافذة ، وبعضھا الآخر یخص الرق

وأرست المحكمة المذكورة، بمناسبة ممارستھا الرقابة على دستوریة قوانین الإنفاق العام  
ومشروعیة قراراتھا التنفیذیة، مبادئ كثیرة كان ھدفھا الحفاظ على مصلحة الدولة المالیة ومنع 

ازھا من أجل تنمیة الوعي القانوني كل مساس بھا . ویھدف بحثنا إلى تجلیة تلك المبادئ وإبر
  والقضائي والمالي ، وبما یعزز من ثقافة النزاھة وحمایة المال العام.

: تختلف قوانین المالیة العامة وقراراتھا التنفیذیة عن بقیة القوانین والقرارات مشكلة البحث
الأموال العامة  الأخرى من حیث اتصال الأولى بأموال الدولة وأشخاصھا العامة. والمعلوم أن
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تخصص للمنفعة العامة لذلك یجب أن تحظى بحمایة دستوریة وقانونیة أكبر من غیرھا، كي 
تؤدي الوظیفة المطلوبة منھا . ومن أجل توفیر تلك الحمایة لا بد أن تراعى الخصوصیة التي 

اتھا التي تخضع تمتاز بھا القوانین والقرارات المالیة ، فلا ینبغي أن یخضع الطعن علیھا للقیود ذ
لھا القوانین والقرارات الأخرى . بل لا بد أن یفتح باب الطعن أمام الأشخاص من أصحاب 
العلاقة جمیعھم للطعن على القوانین التي تسنھا السلطة التشریعیة ، والقرارات التي تصدرھا 

روط التقلیدیة في السلطة التنفیذیة والتي تتضمن ھدرا أو انحرافا مالیا دون التشدد في توافر الش
رافع الدعوى مثل : المصلحة الحالة ، والمباشرة ، والمؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو 
الاجتماعي ، لأن حمایة الأموال العامة واجب وطني وأخلاقي وقانوني ، وھو مسؤولیة الجمیع 

صیة في إقامة مادام أن منفعتھا عامة وتھم الجمیع . لكن المشكلة تظھر في أن تلك الخصو
الدعوى لم یتم مراعاتھا في قانون المحكمة الاتحادیة العلیا ونظامھا الداخلي الذي ساوى بین 
القوانین المالیة وبقیة القوانین الأخرى من حیث الشروط المطلوبة في الطاعن مما یقتضي 

في بحثنا مراجعة موقف المشرع والمحكمة حلا لتلك المشكلة . وھذا ما سوف نعكف على بیانھ 
یحظى البحث بأھمیة من الناحیتین النظریة والعملیة . فمن الناحیة النظریة أھمیة البحث : .

تعاني المكتبة القانونیة العراقیة من ثغرة علمیة لعدم تسلیط الكتّاب الضوء على موقف المحكمة 
لمحكمة المذكورة الاتحادیة العلیا من الإنفاق العام . ومن الناحیة العملیة یعد إبراز مبادئ ا

واجتھاداتھا في مجال القوانین ذات الصلة بالإنفاق العام خطوة في طریق الفھم الصحیح لتلك 
القوانین ومعرفة مقاصد المشرع منھا ، وبما یؤمن التطبیق الصحیح لھا ، ویدفع كل مسؤولیة 

  عن منفذیھا .
یخصص  الأول: سوف نجري في ھذا البحث على خطة مكونة من مطلبین خطة البحث : 

لتعریف النفقة العامة ، ویتكون من فرعین ھما : مفھوم النفقة العامة ، والنصوص الدستوریة 
فسیخصص لتوجھات المحكمة الاتحادیة العلیا في  الثانيالمنظمة للإنفاق العام . أما المطلب 

لقة بالإنفاق العام رقابتھا على الإنفاق العام للدولة ، ویتكون من فرعین ھما : الاجتھادات المتع
بوصف المحكمة الاتحادیة العلیا قضاء دستوریا ، و الاجتھادات المتعلقة بالإنفاق العام بوصف 
المحكمة الاتحادیة العلیا محكمة موضوع . ثم ننھي البحث بخاتمة تتضمن أھم ما سوف نتوصل 

  إلیھ من نتائج ومقترحات نراھا خلیقة بالطرح .
  Definition of public expenditure النفقة العامةالتعریف ب: المطلب الأول

من الضروري الوقوف على معنى النفقة العامة ، وبیان النصوص الدستوریة التي تنظمھا . 
  وھذا ما سنقف علیھ في الفرعین الآتیین :

  The concept of public expenditure مفھوم النفقة العامة: الفرع الأول
ھا: (مجموع المبالغ النقدیة التي تنفقھا الدولة أو إحدى ھیئاتھا العامة عُرفت النفقة العامة بأن

. وعرفھا آخرون بأنھا: (مبلغ من النقود تقوم السلطات العامة بإنفاقھ )١(بغرض تحقیق نفع عام )
وعرفھا بعض الكتاب بأنھا: (مبلغ من النقود ینفقھ شخص من  .)٢( بھدف تحقیق منفعة عامة)

. ومن جانبنا یمكن أن نعرف النفقة العامة )٣(عام بقصد إشباع حاجة عامة)أشخاص القانون ال
بأنھا : ( المال الذي تنفقھ الدولة أو أحد أشخاصھا لإشباع حاجة عامة). ویتبین من تعریفنا للنفقة 

  العامة أنھا تتكون من ثلاثة عناصر ھي :
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  أولا : النفقة العامة مبلغ من المال 
First: Public expenditure is an amount of money 
تنفق الدولة ، مھما كان نظامھا السیاسي والاقتصادي والاجتماعي ، الأموال للقیام بالوظائف 
المنوطة بھا ، وھذه الأموال قد تكون نقدیة ، وھذا ھو الغالب ، وقد تكون استثناء أموالا عینیة . 

ھو خروج أموال من ذمة الدولة المالیة .  فالمعیار الذي یعتمد علیھ لوجود إنفاق عام من عدمھ
فمتى خرجت تلك الأموال ، مھما كانت صورتھا أو نوعھا ، كنا أمام نفقة عامة . لكن إذا كان 
الإنفاق العیني استثناء من الأصل إلا أن ذلك لا یعني عدم وجود ھذا النوع من الإنفاق أو 

، لأن الإنفاق  ) ٤( لة على النقود وحدھااستبعاده تماما ، فمن الخطل الفقھي قصر إنفاق الدو
بأموال غیر نقدیة متوقع أن تقوم بھ الدولة في أي وقت مثل : توزیع الدور أو قطع الأراضي أو 
الشقق السكنیة بدون مقابل أو بأسعار رمزیة لاسیما في الدول التي تسعى لحل أزمة السكن مثل 

وابط والقواعد التي تخضع لھا نفقات الدولة مثل : العراق ، علیھ لابد أن نخضع ھذا الإنفاق للض
  : القانونیة ، والترشید ، والرقابة بمختلف صورھا ، وفي ذلك حمایة لأموال الدولة من الفساد  .

أخیرا لا بد من القول إن الإنفاق النقدي الشائع حالیا لم یعد مقصورا على العملات الورقیة   
لتكنولوجیة صورا جدیدة مثل : النقود الإلكترونیة ، والمعدنیة بل أتخذ بفعل التطورات ا

  .) ٥( والعملات المُشفرة
  ثانیا : النفقة العامة تدفع من قبل الدولة أو أحد أشخاصھا 

Second: Public expenses are paid by the state or one of its persons 
الدولة أو أشخاصھا  لكي توصف النفقة بأنھا عامة فلابد أن تصرف من جھة عامة مثل :

الإقلیمیة مثل : الأقالیم أو المحافظات أو الأشخاص المرفقیة مثل : الھیئات العامة والشركات 
العامة . علیھ فإن النفقات التي تصدر عن أشخاص خاصة لا تعد نفقات عامة ، وإن استھدفت 

  .)  ٧( نفاق نیابة عنھا، اللھم إلا إذا سمحت لھم الدولة وفوضتھم بھذا الإ)  ٦( تحقیق نفع عام
  ثالثا : ھدف النفقة العامة تحقیق نفع عام

Third: The goal of public expenditure is to achieve public benefit 
إن الإنفاق الذي تقوم بھ الدولة یجب أن یھدف إلى تحقیق المنفعة العامة ، أما إذا استھدف تحقیق 

ادئ دستوریة مثل : العدالة والمساواة بین المواطنین . مصلحة خاصة ، فإن ذلك یعد إخلالا بمب
ویعد كذلك مظھرا من مظاھر الفساد المالي في الدولة ، ویضعف الثقة فیھا لا سیما إذا ما علمنا 
أن النفقات العامة یتم تمویلھا غالبا عن طریق فرض الأعباء العامة على الموطنین . فمثلما 

عدالة أن یتساووا كذلك بالمنافع حسب نظریة (الغنم بالغرم ) . یتساوى ھؤلاء بالأعباء ، فمن ال
علیھ تعد النفقة التي یقوم بھا الموظفون والمكلفون بخدمة عامة نفقة خاصة إذا كان الھدف منھا 

  . )  ٨( تحقیق المصلحة الشخصیة
  الفرع الثاني: النصوص الدستوریة المنظمة للإنفاق العام

Constitutional texts regulating public spending 
نظمت النفقات العامة مجموعة من النصوص التي وردت في دستور جمھوریة العراق لسنة : 

مما یقتضي على السلطات العامة التقید بھا والنزول على أحكامھا . والنصوص  ٢٠٠٥
ة ، المذكورة یمكن تقسیمھا على ثلاثة أنواع : نصوص تتصل بالمبادئ الاجتماعیة والاقتصادی

ونصوص تنظم اختصاص السلطات العامة بالإنفاق، ونصوص تحدد الأداة القانونیة لبعض 
  صور الإنفاق . وسنتكلم عن تلكم الأنواع في البیان الآتي :
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  أولا : النصوص ذات الصلة بالمبادئ الدستوریة الاجتماعیة والاقتصادیة
First: Texts related to social and economic constitutional principles 

توجد نصوص دستوریة توجیھیة ألزمت الدولة بتوفیر مجموعة من الخدمات التي تعزز   
الحقوق والحریات مثل : حمایة الأمومة والطفولة ، ورعایة الشباب وأصحاب الھمم ، وتوفیر 

مات الظروف المناسبة لتنمیة ملكاتھم وقدراتھم مع كفالة الضمان الاجتماعي والصحي والمقو
الأساسیة للعیش في حیاة حرة وكریمة عن طریق تأمین الدخل المناسب ، والسكن الملائم ، 
والرعایة الصحیة ، والظروف البیئیة المناسبة ، والتعلیم المجاني في مختلف مراحلھ ، وتشجیع 
ممارسة الریاضة وتوفیر مستلزماتھا ، ورعایة النشاطات الثقافیة والبحث العلمي مع معالجة 
المشاكل المجتمعیة وفي مقدمتھا : الشیخوخة ، والمرض ، والعجز عن العمل ، والتشرد ، 

، والالتزام بإصلاح الاقتصاد وفق أسس حدیثة وبما  والیتم ، والبطالة ، والجھل والخوف والفاقة
یضمن استثمار كامل الموارد الطبیعیة والبشریة وتنویعھا ، ودعم القطاع الخاص ، وتشجیع 

   . )  ٩( ثمارات في القطاعات المختلفةالاست
  إن  النصوص أعلاه تتضمن دلالات دستوریة عدة أھمھا :

یقع على الدولة واجب كفالة الحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة عن طریق وضع منھاج   -١
حكومي وسیاسة مالیة تأخذ في الحسبان ضرورة توفیر الاعتمادات المطلوبة لتمویل 

ایة تلك الحقوق وصیانتھا .أما في حالة امتناع السلطتین التنفیذیة النفقات اللازمة لحم
والتشریعیة عن تخصیص الاعتمادات المطلوبة أو رصد اعتمادات غیر كافیة ، فإن ذلك 
یعد مخالفة دستوریة تستوجب المساءلة . وقد ذھبت المحكمة الاتحادیة العلیا في أحد 

، خصص الفرع الثاني من  ٢٠٠٥راق لعام : قراراتھا إلى : (...أن دستور جمھوریة الع
 -٢٢الباب الثاني لمعالجة وتنظیم الحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة والثقافیة في المواد (

) وبتفصیل دقیق لكل حق من تلك الحقوق ، وھذا یعني أن الدستور العراقي أوجب  ٣٦
مكین القانوني لھا ، والنفاذ إنفاذ تلك الحقوق وإمكانیة التقاضي أمام المحاكم المختصة والت

 القضائي للأحكام التي تصدر بشأنھا ... ).
ثم تضیف المحكمة أن فكرة العدالة الاجتماعیة تطورت ( ... من فكرة فلسفیة غائبة إلى  

فكرة قانونیة تتمثل في تقدیم الخدمات الاجتماعیة لسد الحاجات الإنسانیة الضروریة لتتوج 
لاتحادیة العلیا بوصفھا مبدأ من المبادئ الدستوریة التي یجب أن أخیرا بالنسبة للمحكمة ا

تستقر علیھا وإلزام جمیع السلطات بعدم تجاوزھا وتوفیر كل الإمكانیات والسبل لتحقیقھا إذ 
 . ) ١٠( أن ثروة البلد للشعب ولیس لجھة أخرى ... )

وتأمین حد الكفاف بل  لا یكفي أن تدرأ الدولة عن الأفراد غائلة الجوع والعوز والحرمان -٢
یجب علیھا أن تؤمن لھم مستوى مالیا مناسبا یحفظ كرامتھم ویوفر لھم معیشة لائقة 
ورغیدة .وفي ھذا الصدد ذھبت المحكمة الاتحادیة العلیا إلى أن : ( ... تأخیر تسلم 

م الرواتب أو اجتزائھا مثلما یحصل في الإقلیم حالیا یمثل انتھاكا للحقوق ، ویخالف أحكا
/ أولا ) من الدستور التي ألزمت الدولة توفیر الضمان الاجتماعي والصحي  ٣٠المادة ( 

والمقومات الأساسیة للعیش في حیاة حرة كریمة تؤمن لھم الدخل المناسب والسكن الملائم 
( ... )١١ ( .  

جاني إن حقوق الأفراد تقابلھا واجبات على الدولة أي التزامات ایجابیة مثل : التعلیم الم -٣
 الذي یستلزم من الدولة  أن تخصص النفقات الضروریة لتأمین متطلباتھ .
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  ثانیا : النصوص التي نظمت اختصاصات السلطات العامة بالإنفاق
Second: Texts that regulate the powers of public authorities in spending 

السلطات العامة  وردت في دستور جمھوریة العراق نصوص نظمت اختصاصات     
بالصرف المالي مثل : النصوص الخاصة بالموازنات العامة والخطط المتعلقة بالتنمیة 
الاقتصادیة . فقد زود الدستور مجلس الوزراء بصلاحیة إعداد مشروع الموازنة العامة 

، وصلاحیة )  ١٣( ، وتقدیمھا إلى مجلس النواب لإقرارھا )١٢(وخطط التنمیة والحساب الختامي
مجلس النواب في إجراء المناقلة بین أبواب الموازنة العامة وفصولھا ، وتخفیض مجمل مبالغھا 

وصلاحیة ) .  ١٤( ، ولھ عند الضرورة أن یقترح على مجلس الوزراء زیادة إجمالي مبالغ النفقات
وارد ) في التحقق من الاستعمال الأمثل للم (الھیأة العامة لمراقبة تخصیص الواردات الاتحادیة

، وصلاحیة مجلس القضاء الأعلى في اقتراح مشروع الموازنة  )١٥(المالیة الاتحادیة واقتسامھا
  ) . ١٦( السنویة للسلطة القضائیة وعرضھا على مجلس النواب للموافقة علیھا

  ثالثا : النصوص التي حددت الأداة القانونیة لبعض صور الإنفاق
Third: Texts that define the legal instrument for some forms of spending 

مثل : النص الذي یوجب أن تحدد حقوق رئیس مجلس النواب ونائبیھ وأعضاء المجلس     
، والنص الذي یلزم أن یحدد بقانون راتب رئیس الجمھوریة ومخصصاتھ ، . وامتیازاتھم بقانون

. وھذه النصوص )  ١٧( وراتب رئیس وأعضاء مجلس الوزراء ومخصصاتھم ومن ھم بدرجتھم
مرتبطة بالنقطة السابقة من حیث أن جھة الاختصاص في تحدید الرواتب والمخصصات للفئات 

  المذكورة آنفا ھي السلطة التشریعیة حصرا ، لكونھا الجھة المختصة بتشریع القوانین .
 لم یتضمن نصوصا كافیة لتنظیم ٢٠٠٥نستنتج مما تقدم أن دستور جمھوریة العراق لسنة: 

الاعتمادات المالیة، ولم یأت إلا بالنزر الیسیر من القواعد الخاصة بالإنفاق العام خلافا لما كان 
الذي وضح توضیحا  ١٩٢٥معمولا بھ في دساتیر سابقة مثل: القانون الأساسي الملغى لسنة: 

  . )١٨(وافیا الإجراءات المطلوبة للصرف المالي الحكومي
على النصوص الكافیة لتنظیم موضوع النفقات العامة ربما یعد  إن عدم احتواء الدستور العراقي

أحد أسباب المشاكل المزمنة التي تعاني منھا مالیة الدولة العراقیة مثل : تأخر تحضیر الموازنة 
العامة وإعدادھا وإقرارھا، وغیاب حسابات الصرف الختامیة ، واللجوء إلى قوانین بدیلة عن 

  . ٢٠٢٢) لسنة ٢: قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمیة رقم: (قانون الموازنة العامة مثل
  المطلب الثاني: توجھات المحكمة الاتحادیة العلیا في رقابتھا على الإنفاق العام للدولة

Federal Supreme Court's orientations in its oversight of the 
state's public spending 

ول إن المحكمة الاتحادیة العلیا تختص بنظر نوعین من المنازعات : بادئ الرأي لا بد من الق
منازعات تنظرھا المحكمة بوصفھا قضاء دستوریا ، ومنازعات تنظرھا المحكمة بوصفھا 

. وفي كلا النوعین اتجھت المحكمة الاتحادیة العلیا للاجتھاد بمناسبة نظرھا  محكمة موضوع
  للدولة . وسنقف على تلكم الاجتھادات في الفرعین الآتیین: لمنازعات مالیة تتصل بالإنفاق العام

الفرع الأول: الاجتھادات المتعلقة بالإنفاق العام بوصف المحكمة الاتحادیة العلیا قضاء 
 دستوریا

Efforts related to public spending as a constitutional court of 
the Federal Supreme Court 

الاتحادیة العلیا ، بوصفھا قضاء دستوریا ، في مظھرین ھما  :  یظھر اختصاص المحكمة
  المظھر الرقابي ، والمظھر التفسیري . وسنتناول ذینك المظھرین في البیان الآتي :
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  أولا : رقابة المحكمة الاتحادیة العلیا على دستوریة قواعد الإنفاق العام
First: The Federal Supreme Court’s oversight of the 
constitutionality of public spending rules 
تخضع دستوریة القواعد القانونیة التي تنظم الإنفاق العام لرقابة لمحكمة الاتحادیة العلیا . 
وسنبین فیما یلي القواعد القانونیة التي تخضع لھذا النوع من الرقابة ، والجھات التي لھا 

  بھذا الخصوص : صلاحیة تحریكھا ، وأھم اجتھادات المحكمة
 القواعد القانونیة التي تخضع دستوریتھا لرقابة المحكمة الاتحادیة العلیا -١

1- Legal rules whose constitutionality is subject to the 
supervision of the Federal Supreme Court.  

ادیة العلیا بأن: (تختص المحكمة الاتح ٢٠٠٥) من دستور: ٩٣نصت الفقرة (أولا) من المادة (
  بما یأتي: الرقابة على دستوریة القوانین والأنظمة النافذة). 

یتبین من النص المتقدم أن المحكمة تمارس الرقابة على دستوریة النصوص التشریعیة والأنظمة 
النافذة . أما بقیة القواعد القانونیة فلا تختص المحكمة بفحص دستوریتھا . وفي ھذا تقول 

لاصة دعوى المدعي ن. م. ھو طلب الحكم بعدم دستوریة احتساب حصة إقلیم المحكمة: (..إن خ
كُردستان العراق على أساس الإنفاق الفعلي لخمس عشرة محافظة، وحتمیة احتسابھا على أساس 
الإنفاق الفعلي لجمیع محافظات العراق ، ومن ضمنھا محافظات إقلیم كُردستان العراق........ 

الطلب بالصیغة التي أقیمت بھا الدعوى لا تختص بھ المحكمة، وذلك  لاحظت المحكمة أن.....
، ھو البت في ٢٠٠٥/أولا) من دستور جمھوریة العراق لعام :  ٩٣لأن اختصاصھا وفق المادة (

دستوریة القوانین والأنظمة النافذة، ولیس البت في دستوریة القرارات والإجراءات الصادرة عن 
  .)١٩(الأخرى....)الوزارات ومؤسسات الدولة 

وفي قرار آخر تذھب المحكمة إلى أن : ( ... دعوى المدعي أنصبت على طلب الحكم بعدم 
..... ٢٠٢٣/  ١٠/  ٩) في  ٢٣٢٨٩٣٩/  ٣٠٣٧دستوریة قرار مجلس الوزراء بالعدد : ( 

وعند إمعان النظر من لدن ھذه المحكمة في طلب المدعي ، وجد أنھ حري بالرد شكلا ، ذلك أن 
لرقابة الدستوریة للمحكمة الاتحادیة العلیا ... تمتد إلى القوانین والأنظمة النافذة ، ولا تتعداھا ا

  .) ٢٠( إلى القرارات الصادرة عن السلطات الاتحادیة ...)
 الجھات التي لھا صلاحیة تحریك الرقابة على دستوریة القوانین والأنظمة النافذة -٢

2-The authorities that have the authority to exercise oversight 
over the constitutionality of laws and regulations in force 

أن یكفل القانون لمجلس الوزراء  ، وذوي الشأن  ٢٠٠٥أوجب دستور جمھوریة العراق لسنة : 
ون عمل من الأفراد وغیرھم ، حق الطعن المباشر لدى المحكمة الاتحادیة العلیا ، وأن ینظم القان

. وكان من المفترض أن یتولى المشرع العراقي بنفسھ سن القواعد القانونیة التي ) ٢١( المحكمة
تكفل الطعن القضائي المباشر، والتي تنظم عمل المحكمة كما تطلب ذلك الدستور، لكن المشرع 

.  ستورلم یمارس الاختصاص المعھود إلیھ، واكتفى بأن ردد العبارات ذاتھا التي وردت في الد
وھي: (یكفل القانون لكل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغیرھم حق الطعن 

. ولم یوضح لنا القانون كیفیة تحقیق ذلك ، وفضل المشرع أن یفوض )٢٢(المباشر لدى المحكمة)
اختصاصھ إلى المحكمة الاتحادیة العلیا عندما خولھا صلاحیة إصدار نظام داخلي تُحدد فیھ 

،  ) ٢٣( راءات التي تنظم سیر العمل ، وكیفیة قبول الطلبات وإجراءات الترافع أمام المحكمةالإج
وكل ذلك جرى من دون وجود نص دستوري صریح یُجیز ھذا التفویض . ومعنى ذلك أن 
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الموضوعات التي تطلب الدستور أن تنظم بقانون جرى تنظیمھا بناء على قانون مما یعد مخالفة 
  وفة : ( إن الاختصاصات المفوضة لا تفوض إلا بنص). للقاعدة المعر

ومھما یكن من أمر، فإن المحكمة الاتحادیة العلیا أصدرت نظامھا الداخلي الذي حددت فیھ  
الجھات التي لھا صلاحیة تحریك الرقابة الدستوریة وفق مجموعة من الشروط نقف علیھا في 

  : ) ٢٤( الكلام الآتي
اختصاصھا في الدعوى المعروضة أمامھا وتجد أن نصا في قانون  أیة محكمة تنظر حسب –أ 

أو نظام یتعلق بتلك الدعوى غیر دستوري أن تقدم طلبا بتحریك الرقابة على الدستوریة ، 
  ولعضو الإدعاء العام أمام تلك المحكمة أن یطلب ذلك أیضا.

منظورة أمام محكمة لأي من الخصوم الدفع بدستوریة نص قانوني أو نظام یتعلق بدعوى  –ب 
  الموضوع .

لأي من السلطات الاتحادیة الثلاث التشریعیة ، والتنفیذیة والقضائیة ، والوزارات ، والھیئات  -ج
المستقلة ، ورئاسة وزراء الإقلیم ، والجھات غیر المرتبطة بوزارة ، والمحافظین الطلب من 

ظام على أن یتعلق النص المطعون المحكمة الاتحادیة العلیا البت بدستوریة نص قانوني أو ن
  علیھ بمھام تلك الجھات ، وأثار خلافا في التطبیق.

لأي من الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة الخاصة أو منظمات المجتمع المدني المعترف بھا  –د 
قانونا ، الحق في إقامة الدعوى المباشرة أمام المحكمة الاتحادیة العلیا ، للبت بدستوریة نص في 

،  ٤٤ون أو نظام على أن تكون الدعوى مستوفیة للشروط كافة المنصوص علیھا في المواد ( قان
، إضافة  ١٩٦٩) لسنة :  ٨٣) من قانون المرافعات المدنیة المعدل رقم : (  ٤٧،  ٤٦،  ٤٥

  إلى توفر الشروط الآتیة :
ه أن یكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ، ومباشرة ، ومؤثرة في مركز -

القانوني أو المالي أو الاجتماعي على أن تتوفر ابتداء من إقامة الدعوى وحتى صدور 
 الحكم فیھا .

 أن یكون النص المطعون فیھ قد طبق على المدعي فعلا . -
 أن لا یكون المدعي قد استفاد من النص المطعون فیھ كلا أو جزءا . -
، وبیان واضح للنص  أن تتضمن عریضة الدعوى البرید الإلكتروني للمدعى علیھ -

المطعون علیھ والنص الدستوري المدعى مخالفتھ ، وأسباب المخالفة الدستوریة . 
 ویرفق معھا نسخة من النص التشریعي المطعون علیھ . 

استنادا لما تقدم ، فإن المحكمة الاتحادیة العلیا تنظر في الدعاوى التي تتوفر فیھا الشروط أعلاه 
تتوفر فیھا تلك الشروط فمصیرھا الرد . ومن أمثلة الحالة الأخیرة عدم . أما الدعاوى التي لا 

توجھ الخصومة ، ففي أحد القرارات ذھبت المحكمة إلى : ( ...أن طلب المدعي المتضمن 
الحكم بدستوریة المواد المُشار إلیھا في عریضة الدعوى واجب الرد ، لعدم توجھ الخصومة 

لوظیفتھ ، إذ أن الخصومة في الطعن بدستوریة نصوص اتجاه رئیس مجلس الوزراء إضافة 
  .) ٢٥( القوانین تكون اتجاه رئیس مجلس النواب إضافة لوظیفتھ... )

وفي قرار آخر قضت المحكمة بأن : ( ... الخصم في الدعوى الخاصة بالطعن بدستوریة نص 
لیھ لم یكن ھو من تشریعي ھو من شرعھ ولیس الجھة الموكل إلیھا تنفیذه ، وحیث إن المدعى ع

شرع القرار محل الطعن لذا تكون خصومة المدعین لھ غیر متوجھة في الدعوى ، وإذا كانت 
  . ) ٢٦( الخصومة غیر متوجھة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسھا برد الدعوى...)

ومن الأمثلة الأخرى لرد الدعوى عدم توفر شرط المصلحة ، ففي أحد القضایا ذھبت المحكمة  
تحادیة العلیا إلى أنھ : ( ... یشترط أن یكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة الا
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ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي ، وأن تتوافر ھذه المصلحة ابتداء 
من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فیھا . كما یُشترط أن یكون النص المطعون فیھ قد طُبق 

مدعي فعلا ، وأن لا یكون قد استفاد من النص المطعون فیھ كُلا أو جُزءا . وحیث أن على ال
شرط المصلحة على وفق ما تقدم بیانھ غیر مُتحقق في دعوى المُدعي ، لذا تكون دعواه حریة 

  .)  ٢٧( بالرد من ھذه الجھة ...)
حادیة العلیا التي تتناول إن إنعام النظر في النصوص الواردة في النظام الداخلي للمحكمة الات

شرط المصلحة الواجب توافرھا في المدعي ، وكذلك قرارات المحكمة التي حددت مفھوم ھذا 
الشرط یكشف لنا عن وجود تباین بین الدستور النافذ وبین تلك النصوص والقرارات . فالدستور 

أو غیره شأن في  لم ترد في ثنایاه مفردة المصلحة بتاتا ، وكل ما أشترطھ أن یكون للفرد
الدعوى المٌقامة ، وأتت عبارة النص الدستوري بالصیغة الآتیة : (... ویكفل القانون حق كل من 

  حق الطعن المباشر لدى المحكمة ) .  وذوي الشأن من الأفراد وغیرھممجلس الوزراء 
الخاصة  إن المعنى الذي تقودنا إلیھ مفردات النص المتقدم ھو أن كل فرد وغیره من الأشخاص

مثل : الجمعیات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى أشخاص القانون العام لھم 
حق الطعن على دستوریة النصوص التشریعیة والأنظمة النافذة مادام أن لھم علاقة بموضوع 

أو الدعوى . بمعنى آخر أن القانون أو النظام الذي تثور الشكوك حول دستوریتھ إذا مس الأفراد 
غیرھم في حالاتھم ، أو قضایاھم ، أو أمورھم ، أو أوضاعھم أو مراكزھم فلھم الحق في الطعن 
علیھ أمام المحكمة . وھذا التفسیر ینسجم تماما مع خصائص الدعوى الدستوریة التي ھي : 
دعوى عینیة توجھ الخصومة فیھا إلى القانون أو النظام الطعین أو النصوص الواردة فیھ ولا 

ھ إلى شخص المدعى علیھ ، وتھدف المحكمة عند النظر فیھا إلى إعلاء مبدأ سمو الدستور توج
وتغلیب أحكامھ على ما دونھ من أحكام أخرى دون أن ینصرف نظرھا إلى حمایة الحقوق 
الشخصیة للطاعن . أما مفردة المصلحة الواردة في النظام الداخلي للمحكمة المقیدة بأن تكون 

، وحقیقیة فتتلاءم مع الدعاوى الشخصیة ولیست العینیة ، لأن معنى المصلحة  حالة ، ومباشرة
ھو جلب منفعة أو دفع مضرة تمس مركز المدعي ، وھو ما لا ینسجم مع الدعوى الدستوریة . 

كان مقصودا كي  ٢٠٠٥لذلك فإن عدم ذكر عبارة المصلحة في دستور جمھوریة العراق لسنة: 
ذوي العلاقة ، فرصة التقاضي الدستوري بأیسر الطرق، وأبسط  تتاح للأفراد ، وغیرھم من

  .) ٢٨( الإجراءات
إن الكلام المتقدم ینبغي أن لا یفھم منھ أن الدعوى الدستوریة لدى المحكمة الاتحادیة العلیا 
متاحة للجمیع ، مثلھا في ذلك مثل دعوى الحسبة في الشریعة الإسلامیة التي تُجیز لكل شخص 

اء وعرض مطالبھ نزولا عند مقتضیات الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ، إنما التقدم للقض
یقصد من كلامنا أن باب الطعن على القوانین والأنظمة یفضل أن یبقى مفتوحا لكل ذي شأن من 
دون اشتراط أن تكون لھم مصلحة حالة ومباشرة بالطعن مثل : المكلفین بالضرائب الذین من 

أي قانون أو نظام یسمح بصرف أموال لا تحقق النفع العام ما دام أن تمویل حقھم أن یطعنوا في 
  تلك المصروفات  یتم في الغالب من أموال الضرائب التي یدفعونھا  . 

) من النظام الداخلي للمحكمة  ٢٢بقي لنا أن نشیر إلى نقطة ھامة تمثلت بما ورد في المادة ( 
التي نصت بأن : ( یُقدم الطعن بدستوریة قانون الموازنة  ٢٠٢٢الاتحادیة العلیا النافذ لسنة : 

) من ھذا  ١٩الاتحادیة أو أي نص فیھ من قبل السلطات والجھات المنصوص علیھا في المادة ( 
) یوما من تأریخ نشره في الجریدة الرسمیة ، وتطبق علیھ  ٣٠النظام خلال مدة لا تزید عن ( 

) من ھذا النظام . وعلى المحكمة البت في الطعن  ٢١( الإجراءات المنصوص علیھا في المادة 
  خلال مدة لا تزید على ثلاثین یوما من تأریخ تسجیلھ إلا إذا اقتضت الضرورة خلاف ذلك ) .
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الذي یفھم من النص المتقدم أن الطعن على دستوریة قانون الموازنة الاتحادي مقصور على 
لطات الاتحادیة الثلاث : التشریعیة أشخاص عامة محددة على سبیل الحصر وھي : الس

والتنفیذیة والقضائیة ، والوزارات ، والھیئات المستقلة ، ورئاسة وزراء الإقلیم ، والجھات غیر 
المرتبطة بوزارة ، والمحافظین . أما غیر ھؤلاء فلا یحق لھم الطعن على دستوریة قانون 

  الموازنة .
وازنة ھو قانون السلطات العامة ما دام أن وربما یبرر مسلك المحكمة في أن قانون الم 

موضوعھ لا یتعدى تقدیر إیرادات تلك السلطات ونفقاتھا . لكن ما ینبغي ملاحظتھ ھنا أن 
نصوص قانون الموازنة لا تخاطب السلطات العامة وحدھا بل تخاطب الأفراد كذلك عن طریق 

جانب النصوص التي تنظم فرض ضرائب جدیدة علیھم أو زیادة عبء الضرائب القائمة إلى 
أوضاع الموظفین والمكلفین بخدمة عامة والنصوص التي تنظم عمل المصارف . فھذه 
النصوص اعتاد مجلس النواب إلى جانب مجلس الوزراء إدراجھا سنویا في قانون الموازنة 
العامة ، وأصبحت تكون ما یعرف بالملحقات التي تناول موضوعات لا صلة لھا مباشرة 

. علیھ فإن حرمان الأفراد أو كل من لھ شأن من حق الطعن المباشر ) ٢٩( الموازنة العامةبجوھر 
على دستوریة تلك النصوص التي تمس مراكزھم القانونیة یتعارض مع أحكام الدستور التي 

  أوجبت صراحة كفالة حقھم  في الطعن .
 على دستوریة الإنفاق العام المبادئ التي أرستھا المحكمة الاتحادیة العلیا بمناسبة رقابتھا -٣

3-The principles established by the Federal Supreme Court in its 
oversight of the constitutionality of public spending 

أسست المحكمة الاتحادیة العلیا ، وھي بصدد رقابتھا على دستوریة القوانین والأنظمة النافذة ، 
  نفقات العامة . نتعرض لأھمھا في البیان الآتي :مبادئ عدة ذات صلة بال

عدم دستوریة القوانین التي ترتب التزامات مالیة على الخزینة العامة إذا شرع   -  أ
 مجلس النواب تلك القوانین دون الرجوع للسلطة التنفیذیة 

A- The unconstitutionality of laws that impose financial 
obligations if they are enacted by the House of Representatives 
without referring to the executive authority 

أسبغت المحكمة الاتحادیة العلیا حمایة لخزینة الدولة من القوانین التي یشرعھا مجلس النواب  
والتي تتضمن إنفاق الأموال دون الرجوع إلى السلطة التنفیذیة . وقد قررت المحكمة في أحد 

حكامھا عدم دستوریة القوانین المذكورة ، لأنھا تنتھك مبدأ الفصل بین السلطات ، وجاء في أ
 ٦٠الحكم : ( ... السلطة التشریعیة تمارس مھامھا واختصاصاتھا المنصوص علیھا في المواد ( 

دیة / أولا ) من الدستور ، وفي مقدمة ھذه المھام القیام بتشریع القوانین الاتحا ٦٤،  ٦٢،  ٦١، 
التي تقتضیھا المصلحة العامة ووفقا للسیاقات الدستوریة . وممارسة ھذا الاختصاص والصلاحیة 
یلزم أن یكون مراعیا لمبدأ الفصل بین السلطات الذي مرت الإشارة إلیھ ، وأن لا یكون من بین 

تمس ھذا  القوانین التي یشرعھا مجلس النواب مباشرة ما یمس ھذا المبدأ ومن تلك القوانین التي
المبدأ ھي القوانین التي ترتب التزامات مالیة على السلطة التنفیذیة لم تكن مدرجة في خططھا أو 

  .  ) ٣٠( في موازنتھا المالیة دون التشاور معھا وأخذ الموافقة بذلك ... )
ن ونحن نؤید المحكمة فیما ذھبت إلیھ لقطع الطریق على النواب الذین قد یستغلون تشریع القوانی

المالیة لتحقیق مكاسب سیاسیة أو حزبیة أو انتخابیة ، لكن ما یلاحظ على قرار المحكمة أنھ 
أوجب على مجلس النواب الرجوع إلى السلطة التنفیذیة دون  أن یحددھا تحدیدا كافیا . فمن 
المعلوم أن السلطة التنفیذیة تتكون من جھتین ھما : رئیس الجمھوریة ، ومجلس الوزراء ، 
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جوع ھنا ینبغي أن یكون إلى مجلس الوزراء دون غیره بدلالھ ما ورد في الفقرة ( ثانیا ) والر
) من الدستور التي أوجبت على مجلس النواب ( عند الضرورة أن یقترح على  ٦٢من المادة ( 

مجلس الوزراء زیادة إجمالي مبالغ النفقات ) ، ولأن مجلس الوزراء ھو من یرسم السیاسة 
  ) من الدستور. ٨٠لة ویختص بتنفیذھا حسب ما ورد في الفقرة ( أولا ) من المادة ( العامة للدو

وعود على بدء ، فإن القوانین التي لا تتضمن جنبة مالیة ، یستطیع مجلس النواب أن یشرعھا 
دون الرجوع للسلطة التنفیذیة شریطة أن لا تتعارض مع المنھاج الوزاري الذي صوت علیھ 

أن لا تتقاطع مع مھام السلطة القضائیة ، وفي ھذا تقول المحكمة الاتحادیة مجلس النواب ، و
العلیا في قرارھا المتقدم بأن : ( ...القانون موضوع الطعن وھو ( قانون استبدال أعضاء مجلس 

لیس من القوانین التي تمس مبدأ الفصل بین السلطات ،  ٢٠٠٦) لسنة :  ٦النواب ) رقم : ( 
را مالیة مضافة على السلطة التنفیذیة ولا یشكل خلافا مع السیاسة العامة للدولة لأنھ لم یرتب آثا

ولا یمس مھام السلطة القضائیة أو استقلالیتھا قد جاء تشریعھ من مجلس النواب مباشرة ممارسة 
/ أولا ) من الدستور ، وإعمالا لحكم  ٦١لاختصاصھا الأصیل المنصوص علیھ في المادة ( 

 خامسا منھ  ...) ./  ٤٩المادة  
منع المشرع للنواب من الانتفاع بأموال الدولة العینیة من دون أن یمتد ھذا المنع   - ب

 على بقیة الموظفین والمكلفین بخدمة عامة لا یعد تصرفا مخالفا للدستور  
B- Reducing public expenditures is not considered a violation of 
the Constitution if it includes those who hold similar legal positions 

/ ثالثا / د ) من قانون إلغاء الامتیازات المالیة للمسؤولین  ٢قدم أحد النواب طعنا على المادة ( 
التي أوجبت ( الاستمرار بالعمل على عدم تخصیص  ٢٠١٩) لسنة :  ٢٨في الدولة رقم : ( 

اعن على نص المادة المذكورة مخالفتھ لمبدأ سیارة لأعضاء مجلس النواب ) . وقد نعى الط
) من الدستور ، الذي مقتضاه أن الأفراد أمام القانون  ١٤المساواة المنصوص علیھ في المادة ( 

سواء دون تمییز بینھم في اكتساب الحقوق وممارستھا والتحمل بالالتزامات وأدائھا ، وھذا ما لم 
ندما سمح لفئات وعناوین أخرى من موظفین ومكلفین یحققھ المشرع في المادة المذكورة آنفا ع

بخدمة عامة بأن تخصص لھم سیارات ومنع ذلك على أعضاء مجلس النواب على الرغم وجود 
أسباب تقتضي ھذا التخصیص لھم بحكم تنقلھم من محافظاتھم إلى مقر مجلس النواب وبالعكس 

كبة بعد انتھاء ولایتھ . وقد نظرت ، وأن التخصیص لا یعني التملیك ، لأن النائب یعید المر
المحكمة في الطعن ووجدت بأن النص المطعون علیھ كان خیارا تشریعیا لمجلس النواب استنادا 
لصلاحیاتھ الدستوریة ولا یخالف مبدأ المساواة ، ذلك أن المقصود بالمساواة الواردة في المادة ( 

یس الحالات المختلفة ، ھذا من جھة ومن ) من الدستور ھي المساواة في الحالة الواحدة ول ١٤
قانون إلغاء  ٢٠١٩) لسنة :  ٢٨جھة أخرى ، فإن من الأسباب الموجبة لتشریع القانون رقم: ( 

امتیازات المسؤولین في الدولة ھو تخفیف الأعباء المالیة على خزینة الدولة، وتخفیض النفقات 
عدالة الاجتماعیة وتقلیل الفوارق بین أبناء وإلغاء امتیازات المسؤولین في الدولة ، وتحقیق ال

  . ) ٣١( الشعب العراقي
إلغاء المشرع للامتیازات المالیة للموظفین والمكلفین بخدمة عامة من دون مراعاة  –ت 

  الاختلاف في مراكزھم القانونیة یعد تصرفا مخالفا للدستور  
C - The legislator’s cancellation of the financial privileges of employees and those 
charged with public service without taking into account the difference in their legal 
positions is an act that is contrary to the constitution. 

) ٢٨تتلخص وقائع القضیة في أن قانون إلغاء الامتیازات المالیة للمسؤولین في الدولة رقم: (
) منھ بأن : ( تسري أحكام ھذا القانون على رئیس الجمھوریة  ٩نص في المادة (  ٢٠١٩لسنة: 
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ونوابھ ، ورئیس مجلس النواب ونائبیھ ، ورئیس مجلس الوزراء ونوابھ، ورئیس مجلس القضاء 
الأعلى ، ورئیس وأعضاء المحكمة الاتحادیة العلیا ، وأعضاء مجلس النواب والوزراء ومن ھم 

رجتھم ، ورؤساء الھیئات المستقلة والمحافظین والوكلاء ومن ھم بدرجتھم ، والمستشارین بد
ومن ھم بدرجتھم والدرجات الخاصة ، والمدراء العامین ومن ھم بدرجتھم والموظفین من 
الدرجة الثالثة صعودا). ونص في الأسباب الموجبة لتشریع القانون بأنھ: (لغرض تخفیض 

یازات المسؤولین في الدولة ولضمان تحقیق العدالة الاجتماعیة وتقلیل الفوارق النفقات وإلغاء امت
بین أبناء الشعب العراقي ، شرع ھذا القانون ) . وقد أقام مجموعة من الموظفین الدعوى أمام 
المحكمة الاتحادیة العلیا وطلبوا فیھا الحكم بعدم دستوریة عبارة (والموظفین من الدرجة الثالثة 

واستبعادھم من تطبیق أحكام ھذا القانون . وأصدرت المحكمة قرارھا المتضمن أن  صعودا)
المسؤول ھو: (... من تسلم منصبا إداریا بدرجة علیا أو مسؤولیة بدرجة خاصة في السلطات 

) من الدستور .... ولا یمتد ھذا الوصف لیشمل  ٤٧الاتحادیة المنصوص علیھا في المادة ( 
الثالثة والثانیة والأولى كونھم في مركز قانوني یختلف عن المراكز  الموظفین من الدرجة

القانونیة التي یتمتع بھا المسؤولون في السلطة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة ، لاختلاف 
الامتیازات التي یتمتع بھا كل منھم ، لا سیما أن الدرجة الثالثة وما بعدھا صعودا في سلم 

عد من قبیل الامتیازات التي تمنح للموظف ، بلا ضوابط ، لاستحقاق الوظیفة العامة ، لا ت
الموظف لتلك الدرجات تبعا للتدرج الوظیفي الذي یخضع لھ بموجب قوانین الوظیفة العامة 
وشروطھا القائمة على أساس الشھادة والقدم ومدة السنوات والترفیع والعلاوة وغیرھا. وبذلك 

التي یتمتع بھا المسؤولون ....لذا فإن مساواة الموظفین من الدرجة  فإنھم لا یتمتعون بالامتیازات
) من ٩الثالثة والثانیة والأولى مع المسؤولین المشار إلیھم آنفا وإدراجھم ضمن نص المادة ( 

وخضوعھم  ٢٠١٩) لسنة : ٢٨قانون إلغاء الامتیازات المالیة للمسؤولین في الدولة رقم : ( 
) من دستور جمھوریة العراق لسنة : ١٤یتعارض مع أحكام المادة (  لأحكام القانون المذكور

التي نصت على ( العراقیون متساوون أمام القانون ...) ذلك أن مبدأ المساواة الوارد في  ٢٠٠٥
، تماثلة من حیث مراكزھا القانونیةالدستور یقتضي إعمالھ بموجب أحكام القانون على الفئات الم

بدأ المساواة على من یتمتعون بمراكز قانونیة مختلفة ... ولما تقدم قررت لعدم إمكانیة تطبیق م
المحكمة الاتحادیة العلیا الحكم بالآتي: عدم دستوریة عبارة (الموظفین من الدرجة الثالثة 

  . )  ٣٢( ) من قانون إلغاء الامتیازات المالیة ...) ٩صعودا) الوارد ذكرھا في عجز المادة ( 
حكمة لعدم تحمیل الخزینة العامة أعباء مالیة عند تحدید تأریخ سریان مراعاة الم - ث 

  الحكم بعدم دستوریة نص تشریعي 
D-The court shall take into account not to impose financial burdens on the 
public treasury when determining the effective date of the ruling declaring 
a legislative text unconstitutional. 
راعت المحكمة الاتحادیة العلیا عند تحدیدھا لتأریخ نفاذ الحكم الصادر منھا بعدم دستوریة نص 
قانوني ألا یرتب ھذا النفاذ أعباء مالیة ترھق الخزینة العامة للدولة ویزید من نفقاتھا . وقد جاء 

) من  ٤/رابعا / أ /  ٣٥ردة في المادة : ( ذلك الاجتھاد بمناسبة الطعن على دستوریة النص الوا
الذي جاء فیھ : ( یستحق القاضي وعضو  ٢٠١٤) لسنة :  ٩قانون التقاعد الموحد رقم : ( 

% ) ثمانین من المئة من آخر راتب ٨٠الإدعاء العام أو خلفھ راتبا تقاعدیا بمقدار ( 
ن لا تتجاوز المخصصات ال ومخصصات تقاضاھا في الخدمة عند إحالتھ إلى التقاعد ( على أ

% من الراتب الوظیفي ) في أحدى الحالات الآتیة : إذا أحیل إلى التقاعد بناء على طلبھ  ١٥٠
) ثلاثین سنة ). وقد ذھبت  ٣٠وكانت لھ خدمة في القضاء أو في الإدعاء العام لا تقل عن ( 
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خدمة التي دفعت عنھا المحكمة إلى عدم دستوریة النص المتقدم ، لأنھ لم یتضمن احتساب ال
التوقیفات التقاعدیة ، إذ أن القاضي أو عضو الإدعاء العام قبل تعیینھ قاضیا أو مدعیا عاما قد 
یكون موظفا أو محامیا أو غیر ذلك ، وأن الموظف تستقطع من راتبھ توقیفات تقاعدیة 

یة ، وبالتالي فإن عدم والمحامي أثناء عملھ في مھنة المحاماة أیضا ملزم بدفع التوقیفات التقاعد
) من دستور جمھوریة العراق التي  ١٤احتساب تلك المدة خدمة تقاعدیة یخالف أحكام المادة ( 

والأصل  تقتضي مساواة الجمیع أمام القانون مما یجعل النص المطعون علیھ مخالفا للدستور .
أي نص تشریعي تسري من تأریخ  أن قرارات المحكمة الاتحادیة العلیا التي تقرر عدم دستوریة

) من النظام الداخلي  ٣٧صدور الحكم ما لم ینص القرار على خلاف ذلك وفقا لأحكام المادة  ( 
، وحیث أن سریان الحكم بعدم دستوریة  ٢٠٢٢) لسنة :  ١للمحكمة الاتحادیة العلیا رقم : ( 

أحیل على التقاعد قبل یوم  العبارة المطعون علیھا من تأریخ صدور الحكم فیھ تمایز بین من
واحد من صدور الحكم ، وبین من یُحال على التقاعد بعد صدوره ولو بیوم واحد ، كما أن 

) فیھ إرھاق لموازنة الدولة لما  ٢٠١٤اعتبار الحكم نافذا من تأریخ تشریع النص ( سنة 
تأریخ صدوره .  سیترتب بموجبھ من حقوق مالیة لجمیع القضاة الذین أحیلوا على التقاعد قبل

لذا فإن تحدید بدایة السنة المالیة الحالیة تأریخا لنفاذه وفقا لصلاحیة المحكمة في تحدید تأریخ 
نفاذ الحكم ، یعد تكریسا لمبدأ العدالة في الأحكام القضائیة التي یجب أن تراعى حتى في مدد 

دم دستوریة عبارة ( في القضاء نفاذھا . علیھ قررت المحكمة الاتحادیة العلیا الحكم بما یأتي : ع
) ، ویكون النص كما یأتي : ( إذا  ٤/ رابعا / أ /  ٣٥أو في الإدعاء العام ) الواردة في المادة ( 

) سنة ، ویكون الحكم نافذا  ٣٠أحیل إلى التقاعد بناء على طلبھ وكانت لھ خدمة لا تقل عن ( 
   ) . ٣٣( )٢٠٢٤/  ١/  ١اعتبارا من تأریخ 

المتقدم ، وإن كان قد جنب خزینة الدولة مطالبات الزیادة في الراتب التقاعدي للقضاة  إن الحكم
، إلا أنھ من جانب آخر  ٢٠٢٤/  ١/  ١وأعضاء الإدعاء العام الذین أحیلوا على التقاعد قبل 

رتب أعباء مالیة على الخزینة المذكورة عندما سمح للقضاة وأعضاء الإدعاء العام الذین 
ى التقاعد بعد ھذا التأریخ بأن یضیفوا خدمتھم خارج  القضاء أو الإدعاء العام ، فإذا یحالون عل

بلغ مجموع الخدمة الوظیفیة والقضائیة ما لا یقل عن ثلاثین سنة أستحق القاضي أو عضو 
% ) من آخر راتب مدفوع لھ . لكن محكمة التمییز الاتحادیة استطاعت أن ٨٠الإدعاء العام ( 

لثغرة المالیة عندما حكمت ، وفي سابقة قضائیة فریدة من نوعھا ، بانعدام قرار تعالج ھذه ا
المحكمة الاتحادیة العلیا ، المذكور آنفا ، لتعدیھ على اختصاصات السلطة التشریعیة ، ومساسھ 

  ) . ٣٤( بالشأن القضائي
حكام شرط عدم تملك أكثر من قطعة أرض واحدة یعد خیارا تشریعیا لا یتعارض مع أ -ج

  الدستور
E-The condition of not owning more than one piece of land is a legislative 
option that does not conflict with the provisions of the Constitution. 
ذكرنا فیما تقدم أن الصورة الغالبة للإنفاق العام ، في الوقت الحاضر ، ھي الإنفاق النقدي لكن 

، والمثل البارز ھنا  ینفي أن الإنفاق المذكور قد یتخذ صورة أخرى ھي الإنفاق العینيذلك لا 
ھو : توزیع الدولة لقطع الأراضي على المواطنین بلا مقابل أو بأسعار رمزیة . وقد راعت 
المحكمة الاتحادیة العلیا ضرورة عدم الإسراف في ھذا الضرب من الإنفاق ، فأیدت مسلك 

في عدم جواز الانتفاع من تملك العقار لأكثر من مرة واحدة . وتعود تفاصیل  المشرع العراقي
 ٢٠٢١/  ٢/  ١٤) في ٤٢١٢/  ٢٠/  ٧٩القضیة إلى إصدار مجلس الوزراء قرارا بالعدد : ( 

الذي ینص على توزیع قطع الأراضي لأبطال الجیش الأبیض لدعمھم في مواجھة جائحة 
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الإسكان والبلدیات / مدیریة البلدیات في محافظة البصرة / كورونا ، إلا أن وزارة الإعمار و
دائرة بلدیة البصرة استثنت المدعین من الشمول بھ مستندة إلى أن المدعین سبق أن تسلموا ھم 

)  ١١٧أو آبائھم أو زوجاتھم قطع أراضي بموجب قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل ) رقم : ( 
) لسنة :  ١٢٠ار مجلس قیادة الثورة ( المنحل ) رقم : ( ، كما استندت إلى قر ٢٠٠٠لسنة : 
) أمام  ١٢٠الذي منع الاستفادة أكثر من مرة . وقد بادر المدعون للطعن على القرار (  ١٩٨٢

المحكمة الاتحادیة العلیا لتعارضھ مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة التي أكد علیھا 
 –والشریعة الإسلامیة . لكن المحكمة قررت بأن : ( القرار دستور جمھوریة العراق النافذ ، 

یعد خیارا تشریعیا لا یتعارض ولا یخالف أي نص دستوري ، غایتھ ضمان  –محل الطعن 
حصول الأسرة الواحدة على قطعة أرض سكنیة بأسعار رمزیة ، وبغیة شمول أكبر عدد من 

رة واحدة للأشخاص المشمولین الأسر بذلك ، فقد منع القرار الاستفادة لأكثر من م
  .)٣٥(بالقرار...)

  ثانیا :  تفسیر المحكمة الاتحادیة العلیا للنصوص الدستوریة ذات الصلة بالإنفاق العام
Second: The Federal Supreme Court’s interpretation of 
constitutional texts related to public spending 

بأن :        ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة :  ٩٣دة ( نصت الفقرة ( ثانیا ) من الما
( تختص المحكمة الاتحادیة العلیا بما یأتي : تفسیر نصوص الدستور ) . وقد اتجھت المحكمة 
الاتحادیة العلیا بمناسبة تفسیرھا للنصوص الدستوریة إلى مراعاة مصلحة الخزینة العامة 

عباء مالیة تخلو من النفع العام . وقبل أن نقف على  أھم وصیانتھا من التصرفات التي ترتب أ
تلك الاتجاھات التفسیریة یحسن أن نتناول الجھات التي لھا صلاحیة تقدیم طلبات تفسیر 

  النصوص الدستوریة إلى المحكمة الاتحادیة العلیا . وھذا ما سنعكف علیھ حالا :
الدستوریة إلى المحكمة  الجھات التي لھا صلاحیة تقدیم طلبات تفسیر النصوص  -١

  الاتحادیة العلیا 
1-The authorities that have the authority to submit requests for 
interpretation of constitutional texts to the Federal Supreme Court 

اخلي لم یحدد الدستور النافذ ، وكذلك قانون المحكمة الاتحادیة تلك الجھات . أما النظام الد
) ١٩للمحكمة الإتحادیة العلیا فقد جاء فیھ : ( للسلطات والجھات المنصوص علیھا في المادة ( 

  .  ) ٣٦( من ھذا النظام تقدیم طلب إلى المحكمة لتفسیر نص دستوري أثار خلافا في التطبیق ...)
طات ) من النظام نجد أن الجھات المذكورة فیھ ھي : السل١٩وعند الرجوع إلى المادة ( 

الاتحادیة الثلاث ، والوزارات ، والھیئات المستقلة ، ورئاسة وزراء الإقلیم ، والجھات غیر 
  المرتبطة بوزارة والمحافظین . 

تطبیقا لما تقدم قضت المحكمة الاتحادیة العلیا بأن : ( اختصاصھا بتفسیر نصوص الدستور 
، والمادة   ٢٠٠٥ھوریة العراق لعام : / ثانیا) من دستور جم ٩٣ینعقد وفقا لما جاء في المادة ( 

المعدل بالقانون رقم :  ٢٠٠٥) لسنة ٣٠/ ثانیا ) من قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم : (  ٤( 
)  ١) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا رقم: (  ٢٤، والمادة (  ٢٠٢١) لسنة :  ٢٥( 

) من  ١٩الجھات المنصوص علیھا في المادة ( التي نصت على أنھ ( للسلطات و ٢٠٢٢لسنة 
تقدیم طلب إلى المحكمة لتفسیر نص دستوري أثار  –النظام الداخلي للمحكمة  –ھذا النظام 

  خلافا في التطبیق ...) . 
) من  ١٩إن الجھات التي لھا حق تقدیم طلب لغرض تفسیر نص دستوري بموجب المادة ( 

) من  ٤٧تحادیة الثلاث المنصوص علیھا في المادة ( النظام آنف الذكر ھي : السلطات الا



  ١٥  
 

الدستور والوزارات والھیئات المستقلة ورئاسة وزراء الإقلیم والجھات غیر المرتبطة بوزارة 
والمحافظین ، عندما یُثیر النص الدستوري المطلوب تفسیره خلافا فعلیا في التطبیق ، وظھرت 

الطلب بمناسبة منازعة مطروحة أمام القضاء ،  بصدده وجھات نظر متباینة ، وأن لا یكون
)  ٢٠٢٢/ اتحادیة /  ١٨وھذا ما أستقر علیھ قضاء ھذه المحكمة بالقرار الصادر منھا بالعدد ( 

الذي ذھبت فیھ إلى أن (... مُقدم الطلب ( وزیر العدل / إضافة لوظیفتھ )  ٢٠٢٢/  ٢/  ٣في 
التي لھا حق طلب تفسیر نص دستوري وفقا یعد ممثلا لوزارة العدل ، وإنھا من الجھات 

  .)  ٣٧( ) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا ... ) ٢٤للشروط المُشار إلیھا بالمادة ( 
نستنتج مما تقدم أن الأفراد والأشخاص المعنویة الخاصة مثل : الجمعیات ومنظمات المجتمع 

ي إلى المحكمة الاتحادیة العلیا . واتجاه المدني لیس لھا أن تقدم طلبا بتفسیر نص دستور
  المحكمة ، في رأینا ، محل نظر من ناحیتین :

: إن الدستور لم یمنع صراحة الأشخاص الطبیعیة والمعنویة الخاصة من تقدیم  الناحیة الأولى
  طلب تفسیر النصوص الدستوریة إلى المحكمة الاتحادیة العلیا . 

حكمة بالمنع كان یصح فیما لو افترضنا أن نصوص الدستور : إن اتجاه الم الناحیة الثانیة
یقتصر موضوعھا على تنظیم السلطات العامة وحدھا ، لكن نصوص الدستور لیست كذلك ، 
لأنھا تنظم أیضا حقوق الأفراد حریاتھم . فیكون من الطبیعي أن یقدم ھؤلاء طلباتھم إلى 

مھ ملتبسا علیھم لا سیما تلك النصوص المحكمة لتفسیر أي نص دستوري یجدونھ غامضا أو فھ
التي تتناول حقوقا یتوجب على الدولة كفالتھا وتأمینھا للأفراد عن طریق تخصیص الاعتمادات 
المالیة والتي سبق لنا الكلام عنھا آنفا لتقوم المحكمة تبعا لذلك بواجبھا في تجلیة غموض النص 

  نوني للأفراد المخاطبین بھ.وإزالة ما یعتوره من إبھام وبما یحقق الأمن القا
 الاتجاھات التفسیریة للمحكمة الاتحادیة العلیا المتعلقة بالإنفاق العام  -٢

2-The interpretative trends of the Federal Supreme Court 
related to public spending 

مصلحة حرصت المحكمة الاتحادیة العلیا ، وھي تمارس اختصاصھا التفسیري ، على مراعاة ال
المالیة للدولة عن طریق وضع القیود على الإنفاق العام بما یحقق النفع الجماعي ویمنع الصرف 

  غیر الضروري . ومن أھم توجھات المحكمة بھذا الخصوص ما یلي :
  حقوق النواب وامتیازاتھم المالیة تتوقف فور صدور قرار حل مجلس النواب - أ 

A-The rights and financial privileges of the representatives shall cease 
immediately upon the issuance of the decision to dissolve the House 
of Representatives 

بمجلس النواب اختصاص تحدید حقوق النواب  ٢٠٠٥ناط دستور جمھوریة العراق لسنة: 
. وقد حاولت  ) ٣٩( ثقیلة عامة أعباء مالیة، مما أدى إلى تحمیل الخزینة ال ) ٣٨( وامتیازاتھم المالیة

المحكمة التخفیف من تلك الأعباء عندما ذھبت في قرار تفسیري لھا إلى أن النائب یفقد امتیازاتھ 
المالیة حال صدور قرار حل البرلمان دون الانتظار لتشكیل مجلس نواب جدید . وفي ھذا تقول 

قرار حل البرلمان ھو توقف البرلمان المنحل عن المحكمة إن : ( الأثر الطبیعي المترتب على 
ممارسة اختصاصاتھ التي خولھ لھا الدستور ... وبالتالي یفقد مجلس النواب المنحل صفتھ 
النیابیة وما یتبع ذلك أن أعضاء مجلس النواب المنحل یفقدون حصاناتھم وامتیازاتھم التي كانوا 

  . ) 40( لمان أفرادا عادیین)یتمتعون بھا قبل حل المجلس ویصبح أعضاء البر
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   اختصاص حكومة تصریف الأعمال بالإنفاق مقید بتلبیة الحاجات العامة الضروریة -ب
B- The caretaker government’s authority to spend money is 
limited to meeting necessary public needs 

تثنائیة غیر اعتیادیة ، لذا وجب أن حكومة تصریف الإعمال حكومة مؤقتة ، أنتجتھا ظروف اس 
تقید اختصاصاتھا بما یتفق مع تلك الظروف والأحوال ، ومن بین تلك الاختصاصات الإنفاق 
المالي إذ یكاد ینحصر الصرف بالإنفاق الجاري دون غیره من صور الإنفاق الأخرى . وفي 

ء مستقیلا ویواصل تصریف ھذا تقول المحكمة الاتحادیة العلیا إن : (..... یعد مجلس الوزرا
الأمور الیومیة التي تتضمن اتخاذ القرارات والإجراءات للشعب ولا یدخل ضمنھا القرارات 
التي تنطوي عن أسباب ودوافع سیاسیة ذات تأثیر كبیر على مستقبل العراق السیاسي 

وض أو والاقتصادي والاجتماعي ، ولا یدخل كذلك ضمنھا اقتراح مشاریع القوانین وعقد القر
  ) . ٤١( التعیین في المناصب العلیا للدولة والإعفاء منھا أو إعادة ھیكلة الوزارات والدوائر)

لا یجوز لرئیس الجمھوریة تقدیم مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي  –ج 
  لمجلس النواب 

C - The President of the Republic may not submit the draft general budget 
law and the final account to the House of Representatives 

ذھبت المحكمة الاتحادیة في قرار تفسیري لھا إلى أن ( ... مشروعات القوانین وفقا للدستور 
قد نص في  ٢٠٠٥خُصت السلطة التنفیذیة بتقدیمھا . حیث أن دستور جمھوریة العراق لسنة 

منفذین تقدم من خلالھما مشروعات القوانین ، وھما : رئیس  / أولا ) منھ على ٦٠المادة ( 
الجمھوریة ومجلس الوزراء ، وإجابة على ما ورد في طلب رئاسة الجمھوریة فقد توصلت 
المحكمة الاتحادیة العلیا إلى أن لأي من رئیس الجمھوریة ومجلس الوزراء تقدیم مشروعات 

موازنة العامة والحساب الختامي الذي لا یجوز القوانین إلى مجلس النواب باستثناء قانون ال
/  ٨٠لرئیس الجمھوریة تقدیمھ ، وإنما یُقدم حصرا من مجلس الوزراء استنادا لأحكام المادة ( 

  .)  ٤٢( ... ) ٢٠٠٥رابعا ) من دستور جمھوریة العراق لسنة : 
ختصاصا حصریا یلاحظ ھنا أن تقدیم مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب یعد ا

بمجلس الوزراء ، لكن ما ینبغي ذكره أن الإنفاق المالي من الممكن أن یرد في قوانین أخرى 
غیر الموازنة العامة . لذا كان من الأنسب أن یختص مجلس الوزراء لیس فقط بتقدیم مشروع 

ن یتولى قانون الموازنة بل كل قانون یتضمن إنفاقا مالیا على أساس أن المجلس المذكور ھو م
  رسم السیاسة العامة للدولة وتنفیذھا .  

  الفرع الثاني: الاجتھادات المتعلقة بالإنفاق العام بوصف المحكمة الاتحادیة العلیا محكمة موضوع
Efforts related to public spending as the Federal Supreme 
Court is a court of subject matter 

لعلیا ، إلى جانب القضاء الدستوري ، قضاء آخر ھو حسم تمارس المحكمة الاتحادیة ا
المنازعات الناشئة عن تطبیق القواعد القانونیة الصادرة عن السلطة الاتحادیة ، والمنازعات 
  التي تثور بین مكونات الدولة الاتحادیة ، وكذلك بین الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة بإقلیم . 

تي تنظرھا المحكمة الاتحادیة العلیا بصفتھا محكمة موضوع ، وسنتكلم عن طبیعة الدعوى ال
  وعن تطبیقات المحكمة في ھذا المجال المتعلقة بالإنفاق العام .
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 طبیعة الدعوى التي تنظرھا المحكمة الاتحادیة العلیا بصفتھا محكمة موضوع - أولا 
1-The nature of the case heard by the Federal Supreme Court 
as a court of substance 

بأن:  ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة :  ٩٣نصت الفقرة ( ثالثا ) من المادة (  
(تختص المحكمة الاتحادیة العلیا بما یأتي : الفصل في القضایا التي تنشأ عن تطبیق القوانین 

  طة الاتحادیة...).الاتحادیة والقرارات والأنظمة والتعلیمات والإجراءات الصادرة عن السل
وتختص المحكمة كذلك حسب ما جاء في الفقرتین ( رابعا ) و ( خامسا ) من المادة المذكورة  

ب (الفصل في المنازعات التي تحصل بین الحكومة الاتحادیة وحكومات الأقالیم والمحافظات 
ومات الأقالیم والبلدیات والإدارات المحلیة ) و(الفصل في المنازعات التي تحصل فیما بین حك

  أو المحافظات ...) . 
إن الدعوى التي تقام أمام المحكمة ، بمناسبة الحالات المشار إلیھا في النص أعلاه ، لیست  

دعوى دستوریة ، لأن المحكمة لا تراقب دستوریة قوانین أو أنظمة نافذة بل تحكم في منازعات 
، أو تطبیقھا بصورة خاطئة . علیھ فإن إداریة سببھا الامتناع عن تطبیق القوانین الاتحادیة 

الدعوى ھنا في حقیقتھا دعوى إداریة ، لكن اختصاص النظر فیھا لا ینعقد للقضاء الإداري بل 
للمحكمة الاتحادیة العلیا . وربما یكون السبب ھو لخصوصیة تلك المنازعات من حیث 

تحادي ، ومع ذلك فإن موضوعھا وأطرافھا ، ولوجود بعد سیاسي فیھا یمس نظام الدولة الا
التوجھ الدستوري محل نظر ، لأن یسبب إرباكا لدى المتقاضین لوجود قضاء إداري یختص ھو 
الآخر بنظر المنازعات الإداریة مما یفقد المتقاضین الأمن القضائي في معرفة الجھة المختصة 

  بنظر منازعاتھم .  
)  ٩٣لطة الاتحادیة الوارد في المادة ( عموما فإن المحكمة الاتحادیة العلیا فسرت مفھوم الس

)  ٤٧تفسیرا ضیقا ، عندما قصرت ھذا المفھوم على السلطات الاتحادیة المُشار إلیھا في المادة (
  من الدستور . وھي : السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة  .

غیر المشكل لغایة  –و تتكون السلطة التشریعیة الاتحادیة من : مجلس النواب ومجلس الإتحاد  
بینما تتكون السلطة التنفیذیة الاتحادیة من : رئیس الجمھوریة ومجلس الوزراء . أما  - الآن

السلطة القضائیة الاتحادیة فتتكون من : مجلس القضاء الأعلى ، والمحكمة الاتحادیة العلیا ، 
ئي ، والمحاكم الاتحادیة ومحكمة التمییز الاتحادیة ، وجھاز الإدعاء العام وھیئة الإشراف القضا

  .  )٤٣( الأخرى التي تنظم وفقا للقانون
) ٤٧التي تقام استنادا للمادة ( ، فإن المحكمة الاتحادیة العلیا تختص بنظر الدعاوىتطبیقا لما تقدم

على الجھات المذكورة في أعلاه . أما إذا أقیمت الدعوى على جھات أخرى غیر ما تم ذكره فلا 
، مثل : إلیھ المحكمة في عدد من قراراتھا. وھذا ما ذھبت ظرھا وتحكم بردھاختص المحكمة بنت

، تي المالیة والتخطیط الاتحادیتینالقرار الذي قالت فیھ : (.... إن الدعوى قد أقیمت على وزار
) من الدستور، وحیث أن ھذه ٤٧یة المُشار إلیھا في المادة (وھما لیستا من السلطات الاتحاد

) من ٩٣ند (ثالثا) من المادة (ما أستقر لھا من قضاء سابق تختص على وفق البالمحكمة وفق 
الدستور بالفصل في القضایا التي تنشأ عن تطبیق القوانین الاتحادیة والقرارات والأنظمة 

ة غیر مختصة ، وبذلك تكون ھذه المحكمءات الصادرة عن السلطة الاتحادیةوالتعلیمات والإجرا
  . ) ٤٤( ).بنظر ھذه الدعوى ..

ر الوزارات من : (...أن قضاء ھذه المحكمة أستقر على عدم اعتباوفي قرار آخر قالت المحكمة
، لذا تكون ھذه الدعوى وفق استقرار قضاء ھذه المحكمة خارجة عن السلطات الاتحادیة

  . ) ٤٥( اختصاصھا ، وتكون بذلك جدیرة بالرد )
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ا أنھا تخلت عن تفسیرھا الضیق لمفھوم السلطة لكن ما یلاحظ على المحكمة الاتحادیة العلی
الاتحادیة عندما أضافت جھة أخرى ھي الھیئات المستقلة . ففي أحد قراراتھا الحدیثة ذھبت 
المحكمة إلى أن : ( ...طلب المدعي بالحكم بعدم صحة ضوابط النقل بنظام العبور الصادرة عن 

، إذ أن یخرج عن اختصاص ھذه المحكمة كونھالھیئة العامة للكمارك ، واجب الرد أیضا ، 
ت الاتحادیة أو الھیئات الضوابط المطلوب الحكم بعدم صحتھا لم تصدر عن أي من السلطا

) ٨٩) و(٦٦) و(٤٨) و(٤٧وھذا التوسع، في رأینا، لا تسنده نصوص المواد ( ) ٤٦( )المستقلة
صر دون أن تكون الھیئات الواردة في الدستور التي حددت السلطات الاتحادیة على سبیل الح

  المستقلة من بینھا .
ثانیا : المبادئ المتعلقة بالإنفاق العام التي أرستھا المحكمة الاتحادیة العلیا بوصفھا 

  محكمة موضوع
2-The principles relating to public spending established by the 
Federal Supreme Court as a court of substance 

لاجتھادات التي توصلت إلیھا المحكمة الاتحادیة العلیا ، بصفتھا محكمة موضوع ، عن أثمرت ا
  مبادئ تتصل بالإنفاق العام نذكر بعضا منھا في الكلام الآتي :

قرارات مجلس الوزراء الاتحادي بإنفاق الأموال تعد قرارات باطلة إذا خالفت قانون  – ١
  الموازنة العامة الاتحادي.

A - Decisions to spend funds issued by the Federal Cabinet that 
violate the General Budget Law are considered null and void 

/  ٢٥) الصادر في  ٢٠٢٢/ اتحادیة /  ١٧٠أبطلت المحكمة الاتحادیة العلیا في قرارھا رقم : ( 
مالیة لتسدید مستحقات  عددا من قرارات مجلس الوزراء التي تضمنت صرف مبالغ ٢٠٢٣/  ١

موظفي إقلیم كُردستان . وسوغت المحكمة قرارھا بأن : ( ... وزارة المالیة ھي الجھة الوحیدة 
المخولة بالموافقة على إطلاق المبالغ النقدیة الخاصة بالنفقات الجاریة والرأسمالیة لوحدات 

الیة الاتحادیة ، ومن جانب آخر ) من قانون الإدارة الم ١٦الإنفاق استنادا إلى أحكام المادة ( 
حدد بموجب المادة  ٢٠٢١فإن قانون الموازنة العامة الاتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة : 

) منھ الآلیات التي بموجبھا یتم تسویة المستحقات بین الحكومة الاتحادیة وإقلیم كُردستان  ١١( 
ك لمجلس الوزراء اتخاذ أي قرار من فلا یجوز بعد كل ذل ٢٠٢٠ولغایة  ٢٠٠٤للسنوات من 

شأنھ مخالفة القوانین المذكورة آنفا لا سیما أن مجلس الوزراء ھو الجھة الوحیدة المسؤولة 
بموجب الدستور عن إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادیة . إذ أن صلاحیة مجلس 

إصدار الأنظمة والتعلیمات / ثالثا ) من الدستور ھو  ٨٠الوزراء وبموجب أحكام المادة ( 
والقرارات بھدف تنفیذ القوانین ولیس بھدف مخالفة القوانین التي أعدت مشاریعھا من قبلھ وفي 
حالة حصول تلك المخالفة ، فإن ذلك یمثل خرقا للدستور ومخالفة للقانون یرتب المسؤولیة 

مشاریع القوانین وتقدیمھا  التضامنیة والشخصیة ، لأنھ لا یمكن لمجلس الوزراء أن یقوم بإعداد
لمجلس النواب وبعد إقرارھا یقوم بمخالفتھا ... لذا فإن من باب أولى لا یمكن لمجلس الوزراء 
اتخاذ القرارات التي من شأنھا إثقال الخزینة العامة للدولة بأعباء مالیة بشكل مخالف لقانون 

  الموازنة العامة الاتحادیة وقانون الإدارة المالیة ... ).
إنّ القرار أعلاه یكشف عن إیمان المحكمة العمیق في أن قانون الموازنة السنوي ھو قانون ملزم 
للسلطات العامة جمیعھا ، مثلھ في ذلك مثل أي قانون آخر نافذ في الدولة ، ومن ثم فإن مخالفة 

القاعدة أحكامھ تستوجب البطلان استنادا لقاعدة تدرج القواعد القانونیة التي توجب أن تحترم 
القانونیة الأدنى القاعدة القانونیة الأعلى . فالقرارات التنظیمیة سواء أكانت نظاما أو تعلیمات أو 
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اعمامات وكذلك القرارات الفردیة لا یجوز لھا أن تخالف الأحكام الواردة في قانون الموازنة 
الحكم أنھت المحكمة السنوي ، لأن الأخیر أعلى مكانة وأقوى قیمة من تلكم القرارات . وبھذا 

  كل جدل قد یثار بشأن القوة الملزمة للموازنة العامة وطبیعة القانون الذي تصدر بموجبھ .
لكن من جانب آخر یلاحظ أن المحكمة أكتفت بإبطال قرارات مجلس الوزراء دون التطرق 

عن إعادتھا للوسائل الواجب إتباعھا لاسترداد الأموال من الإقلیم إذا كان قد تسلمھا وأمتنع 
لخزینة  الدولة الاتحادیة . فھذه المسألة ذات أھمیة كبیرة كي لا تفقد القرارات القضائیة قوتھا 
التنفیذیة . لذلك كان من الأنسب أن تقضي المحكمة بإلزام مجلس الوزراء الاتحادي وزارة 

عامة عن طریق خصم المالیة الاتحادیة باتخاذ الإجراءات الكفیلة بإعادة المبالغ إلى الخزینة ال
تلك المبالغ من مستحقات الإقلیم في الموازنات الاتحادیة السنویة إذا امتنع الإقلیم عن إعادة تلك 
المبالغ اختیارا . ولیس في ذلك بدع من القول بل یأتي تطبیقا لأحكام قانون الإدارة المالیة 

غ المترتبة على عدم تحویل الاتحادیة النافذ الذي أوجب على وزارة المالیة أن تخصم المبال
الوزارات أو الإقلیم أو المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم لإیرادات النفط والغاز وغیرھا من 

  .) ٤٧( تمویلھا السنوي
أخیرا یلاحظ أن المحكمة الاتحادیة العلیا بحثت ، في قرارھا المتقدم ، في مدى موافقة قرارات 

أنھ : ( ... لا شرعیة لأي عمل أو امتناع عن عمل مجلس الوزراء لنصوص الدستور وقالت ب
من قبل السلطات الاتحادیة إن كان في ذلك مخالفة دستوریة ، وحیث أن تلك المخالفة الدستوریة 
تمثل خرقا لأسمى قاعدة قانونیة وھو الدستور مما یوجب الحكم بعدم صحة أي قرار أو نظام أو 

  . تعلیمات أو إجراءات مخالفة للدستور... )
وفي رأینا أن ما ذھبت إلیھ المحكمة لا یتفق مع صحیح أحكام الدستور ، ویخالف توجھات 
المحكمة ذاتھا التي قصرت رقابتھا الدستوریة على القوانین والأنظمة النافذة دون غیرھا من 

  القواعد الأخرى كما جرى توضیحھ في موضع سابق من البحث .
عدین والمستفیدین من شبكة الحمایة الاجتماعیة في توقف صرف رواتب الموظفین والمتقا - 2

إقلیم كُردستان بسبب عدم التزام السلطة التنفیذیة الاتحادیة والإقلیم بحل خلافاتھما على وفق 
  ما ورد في قانون الموازنة العامة یعد انتھاكا لحقوق المواطنین القانونیة 

B- Stopping the payment of salaries to employees, retirees, and 
beneficiaries of the social protection network in the Kurdistan Region due 
to the failure of the federal executive authority and the region to resolve 
their differences in accordance with what is stated in the General Budget 
Law is a violation of citizens’ legal rights  

حدد اختصاصات السلطات الاتحادیة وسلطات الإقلیم  ٢٠٠٥على الرغم من أن دستور سنة : 
في البابین الرابع والخامس منھ ، إلا أن العلاقة بین الحكومة الاتحادیة وإقلیم كُردستان لم تكن 
على ما یُرام بسبب الخلافات المالیة التي وقعت بینھما . وقد حاول مجلس النواب حسم تلك 

، لكن ھذه )  ٤٨( خلافات بنصوص قانونیة أُدرجت في قوانین الموازنات العامة الاتحادیةال
المحاولة لم یكتب لھا النجاح مما تسبب بوصول الخلاف إلى سوح القضاء ممثلا بالمحكمة 

، وبعضھا الآخر یخص  )٤٩(الاتحادیة العلیا التي نظرت بدعاوى بعضھا یخص الإیرادات العامة
  امة . النفقات الع

وما یعنینا في ھذا المقام ھو النوع الأخیر . ففي إحدى القضایا أقام مجموعة من المدعین 
دعواھم على رئیس مجلس وزراء الحكومة الاتحادیة / إضافة لوظیفتھ ، ورئیس مجلس الوزراء 
في إقلیم كُردستان العراق / إضافة لوظیفتھ . وطلب المدعون من المحكمة الاتحادیة العلیا 
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إصدار قرار ولائي یلزم المدعى علیھما بإطلاق مستحقاتھم المالیة أسوة ببقیة موظفي الحكومة 
الاتحادیة . وقد ألزمت المحكمة المدعى علیھما بتوطین رواتب منتسبي الوزارات  ، 
والمحافظات والجھات غیر المرتبطة بوزارة ، ومنتسبي الجھات الحكومیة الأخرى جمیعھم ، 

ومستفیدي شبكة الحمایة الاجتماعیة في الإقلیم لدى المصارف الحكومیة الاتحادیة  والمتقاعدین ،
العاملة خارج الإقلیم وتخصم من حصة الإقلیم المحددة بموجب قانون الموازنة لھذه السنة ، 
وللسنوات القادمة مع إلزام الإقلیم بتقدیم موازین المراجعة الشھریة في الموعد الذي تحدده دائرة 

  .   )٥٠(اسبة في وزارة المالیة الاتحادیة .المح
لقد انتصفت المحكمة الاتحادیة العلیا لحقوق مواطني إقلیم كُردستان بعد أن دفعت عنھم غائلة 
الجوع ، ومخاطر شظف العیش ، وقسوة الفقر وتحقق ذلك عن طریق إلزام الحكومة الاتحادیة 

لكن ما یلاحظ على المحكمة الاتحادیة العلیا وحكومة الإقلیم بأحكام قانون الموازنة العامة . 
إسھابھا في وزن تصرفات الحكومة الاتحادیة والإقلیم بمیزان الدستوریة وھذا التوجھ لا ینسجم 

) من الدستور التي قصرت استعمال میزان الرقابة  ٩٣مع أحكام الفقرة ( أولا ) من المادة ( 
افذة . وفي ھذه القضیة لم تصدر قوانین أو أنظمة الدستوریة على مخالفة القوانین والأنظمة الن

مخالفة لأحكام الدستور بدلیل عدم صدور قرارات بالإبطال بل تمثلت المخالفة بعدم الالتزام 
بقوانین اعتیادیة مثل : قانون الموازنة ذي الثلاث سنوات ، وقانون الإدارة المالیة الاتحادیة 

عني أن المسألة تتعلق بمشروعیة تصرفات إداریة ولیست مما ی ٢٠١٩) لسنة :  ٦النافذ رقم : ( 
  مشروعیة دستوریة .

  Conclusionالخاتمة: 
أرست المحكمة الاتحادیة العلیا مبادئ قضائیة مالیة في غایة الأھمیة بمناسبة نظرھا دعاوى 

ت الطعن على دستوریة القوانین والأنظمة النافذة ، أو تفسیرھا للنصوص الدستوریة . وقد ھدف
تلك المبادئ إلى تحقیق غایتین : الأولى : حمایة المال العام عن طریق ترشید النفقات والحد من 
الإسراف والتبذیر . والغایة الثانیة : إلزام السلطات العامة باحترام الحقوق الاقتصادیة 

ف والاجتماعیة للمواطنین . فالدولة ، في نظر المحكمة ، خادمة للمواطنین ، وأموالھا توظ
لمنفعتھم ، وبما یؤمن معیشتھم ویحفظ كرامتھم ویبعد مخاطر الجوع والفاقة عنھم . وبھذا 

  التوجھ أماطت المحكمة اللثام عن الجانب الإنساني للنصوص الدستوریة   . 
لكن على الرغم من أھمیة رقابة المحكمة الاتحادیة العلیا على الإنفاق العام ، إلا أن تلك الرقابة 

ورد في قانون المحكمة ونظامھا الداخلي من قیود تخص إقامة الدعوى أو تقدیم تأثرت بما 
طلبات التفسیر للنصوص الدستوریة . ولتمكین المحكمة الاتحادیة من ممارسة رقابة مالیة أكثر 

  فاعلیة نقترح  ما یلي :
انحراف ) النص في الدستور بأن : (تنفق الدولة أموالھا لتحقیق النفع العام بدون إسراف أو  -١

أنھ یعد قیدا على السلطات العامة المخولة بالصرف ، إضافة إلى أنھ .وأھمیة ھذا النص 
 یساعد المحكمة على إبطال أیة قوانین أو أنظمة تضر بمالیة الدولة .

علیا على ممارسة القضاء الدستوري المتمثل بالرقابة قصر صلاحیة المحكمة الاتحادیة ال -٢
على دستوریة القوانین والأنظمة النافذة ، وتفسیر النصوص الدستوریة . وترك ما عدا ذلك 
من اختصاصات إلى الجھات القضائیة الأخرى منعا للتنازع القضائي وتحقیقا للیقین لدى 

 المتقاضین.
ء في أن یقدم إلى مجلس النواب مشروع أي النص في الدستور باختصاص مجلس الوزرا -٣

  قانون یتضمن إنفاقا مالیا سواء أكان قانون موازنة عامة أم غیره.
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حق الطعن المباشر  ٢٠٠٥) لسنة :  ٣٠أن ینظم قانون المحكمة الاتحادیة النافذ رقم : (  -٤
رك تنظیم ھذه للأفراد أو غیرھم أمام المحكمة الاتحادیة العلیا مع تنظیم العمل فیھا ، وعدم ت

، لأن دستور  ٢٠٢٢) لسنة :  ١الموضوعات للنظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة رقم : (
أوجب أن یكون التنظیم المذكور بقانون ولیس بناء على  ٢٠٠٥جمھوریة العراق لسنة: 

 قانون .
عدم اشتراط أن یكون المدعي أمام المحكمة الاتحادیة العلیا ذا مصلحة حالة ومباشرة  -٥

.الذي اكتفى بأن یكون الطاعن من  ٢٠٠٥ثرة ، لعدم ورود تلك الشروط في دستور : ومؤ
 ذوي الشأن فقط.

ینبغي أن یتاح للأفراد تقدیم طلباتھم لتفسیر النصوص الدستوریة إلى المحكمة الاتحادیة  -٦
 العلیا ، مادام أن الدستور أفرد لھم نصوصا تنظم حقوقھم وحریاتھم .

ن النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا بما یسمح للأفراد ) م ٢٢تعدیل المادة (  -٧
والأشخاص المعنویة الخاصة من الطعن على دستوریة قانون الموازنة العامة أو أي نص 
یرد فیھ ، لأن قانون الموازنة وبسبب كثرة ما یلحق بھ من نصوص لم یعد موجھا للسلطات 

الخاصة عن طریق ما یفرضھ علیھم من العامة وحدھا بل أصبح یخاطب كذلك الأشخاص 
 أعباء مالیة أو تغییر في مراكزھم القانونیة .

  Footnotesالھوامش: 
) د . محمد السید راضي ود . مصطفى حسني السید ، المالیة العامة ، دار التعلیم الجامعي للطباعة والنشر والتوزیع ،  ١( 

  . ١١٩، ص  ٢٠١٧الإسكندریة ، 
، المالیة العامة والسیاسات المالیة والنقدیة ، الطبعة الأولى ، مكتبة الضاد للطباعة والنشر ، بغداد ، ) د. باسم خمیس  ٢( 

  . ١٧، ص  ٢٠٢٠
) د . حمزة محمد شاھر حمود الآنسي ، المالیة العامة ، الجزء الأول ، النفقات العامة ، دراسة نظریة وتطبیقیة على  ٣( 

  . ٣، ص  ١٩٩٧ض الدول ، دار المجد للطباعة والنشر ، صنعاء ، النظام المالي الیمني مقارنة ببع
) ینظر بشأن ھذا التوجھ الفقھي على سبیل المثل : د. محمود حسین الوادي ، مبادئ المالیة العامة ، الطبعة الثانیة ،  ٤( 

  . ١٠٦، ص  ٢٠١٠عمان ، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، 
و محمد عباس حسین الزھیري ، الأحكام القانونیة للنفقات العامة الأمنیة ، الطبعة الأولى ، دار  ) د . حیدر وھاب عبود ٥( 

  . ٢٣، ص  ٢٠٢٣المسلة ، بغداد ، 
بشأن  ١٩٧٣لسنة :  ٥٣والقانون رقم:  ٢٠١٤) د . خالد سعد زغلول حلمي ، القانون المالي وفقا للدستور المصري  ٦(

  .٤١، ص  ٢٠١٦عة الأولى ، مكتبة الوفاء القانونیة ، الإسكندریة ، الموازنة العامة للدولة ، الطب
) حامد حمود الخالدي ، الدور الرقابي للبرلمان في المجال المالي ، دراسة مقارنة في النظام الدستوري الانجلیزي  ٧( 

  . ١٣٦، ص  ٢٠٠٩والمصري والكویتي ، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق ، 
. كذلك :   ٣٢، ص ٢٠١٠ن داود إبراھیم ، الرقابة المالیة على النفقات العامة ، دار الكتاب الحدیث ، القاھرة ، ) د . ب ٨( 

  . ١٣٧حامد حمود الخالدي ، المصدر السابق ، ص 
  ) من الدستور أعلاه . ٣٦ – ٢٢) تنظر : المواد (  ٩( 
  . ٢٠٢٤/  ٢/  ٢١) في  ٢٠٢٣/ اتحادیة /  ٢٦٩ا وموحدتھ ٢٢٤) قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم : (  ١٠( 
  . ٢٠٢٤/  ٢/  ٢١) في  ٢٠٢٣/ اتحادیة /  ٢٦٩وموحدتھا  ٢٢٤) قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم : (  ١١( 
  .٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة :   ٨٠) تنظر : الفقرة ( رابعا ) من المادة (  ١٢( 
  ) من الدستور العراقي النافذ . ٦٢ ) من المادة ( ) تنظر : الفقرة ( أولا ١٣( 
  ) من الدستور العراقي . ٦٢) تنظر: الفقرة ( ثانیا ) من المادة (  ١٤( 
  ) من الدستور العراقي النافذ. ١٠٦) تنظر : الفقرة ( ثانیا ) من المادة (  ١٥( 
  ه .) من الدستور أعلا ٩١) تنظر : الفقرة ( ثالثا ) من المادة (  ١٦( 
  ) من الدستور أعلاه . ٣٦ – ٢٢) تنظر : المواد (  ١٧( 
) الذي جاء فیھ أنھ : ( لا یجوز للحكومة .... أن تتعھد بما یؤدي إلى دفع مال من الخزینة  ٧٦) مثل : نص المادة (  ١٨( 

) التي جاء فیھا : ( لا  ٩٧ة ( العمومیة إلا بموجب قانون خاص ، ھذا إذا لم یكن قانون المیزانیة مساعدا على ذلك ) . والماد
یجوز تخصیص راتب أو إعطاء مكافأة أو صرف شيء من أموال الخزینة العمومیة الموحدة لأیة جھة إلا بموجب القانون ، 

 ١٠٤) و (  ١٠٣) و(  ٩٨ولا یجوز إنفاق شيء من المخصصات إلا بحسب الأصول المقررة قانونا ) . تنظر كذلك المواد ( 
  ) . ١٠٧( ) و  ١٠٦) و( 
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  . ٢٠٢٤/  ١/  ٢٤) في ٢٠٢٣/ اتحادیة /  ٣٢٩) قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم :  (  ١٩( 
  .  ٢٠٢٤/  ٤/  ١٦) في  ٢٠٢٤/ اتحادیة /  ٥٥) قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم : (  ٢٠( 
  . ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لسنة :  )٩٣)، والفقرة (ثالثا) من المادة (٩٢) من المادة () تنظر: الفقرة (ثانیا ٢١( 
  . ٢٠٠٥: ) لسنة٢٥المعدل النافذ رقم : () من قانون المحكمة الاتحادیة العلیا  ٤) تنظر : الفقرة ( ثالثا ) من المادة (  ٢٢( 
  . ٢٠٠٥) لسنة :  ٣٠) من قانون المحكمة الاتحادیة العلیا النافذ المعدل رقم : (  ٩) تنظر : المادة (  ٢٣( 
  . ٢٠٢٢) لسنة : ١) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا رقم: (  ٢٠و  ١٩و  ١٨) تنظر : المواد (  ٢٤( 
  . ٢٠٢٤/  ٣/  ١٢) في ٢٠٢٤/ اتحادیة /  ٥٠) قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم : (  ٢٥( 
  . ٢٠٢٤/  ٣/  ٢٤) في  ٢٠٢٤/ اتحادیة /  ٥٣) قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم : (  ٢٦( 
  . ٢٠٢٤/  ٣/  ٢٦) في  ٢٠٢٤/ اتحادیة /  ٩) قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم : (  ٢٧( 
) الشأن لغة : تعني الأمر والحال . والإصلاح ضد الإفساد .( والمصلحة ) واحدة (المصالح). ینظر : محمد بن أبي بكر  ٢٨( 

  . ٣٦٦و ص  ٣٢٦، ص  ١٩٨٣حاح دار الرسالة ، كویت ، بن عبد القادر الرازي ، مختار الص
) ینظر بشأن  أنواع مُلحقات الموازنة : د . حیدر وھاب عبود ، مُلحقات الموازنة العامة وآثارھا السلبیة في المالیة  ٢٩( 

  . ٥٤، ص ٢٠١٩العامة العراقیة ، الطبعة الأولى ، دار المسلة ، بغداد ، 
) في  ٢٠١٥/ اتحادیة إعلام /  ٢٩وموحدتھا  ٢٠١٥/ اتحادیة / إعلام /  ٢١ادیة العلیا رقم : ( ) قرار المحكمة الاتح ٣٠( 

٢٠١٥/  ٤/  ١٤.  
  .٢٠٢٤/  ٥/  ١٣) في  ٢٠٢٤/ اتحادیة /  ١١٩) قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم : (  ٣١( 
  . ٢٠٢٣/  ١/  ١٨) في  ٢٠٢٢/ اتحادیة /  ٢٣٢) قرار المحكمة الاتحادیة رقم : (  ٣٢( 
  .٢٠٢٤/  ٤/  ١٥) في  ٢٠٢٤/ اتحادیة /  ١٠٢) قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم : (  ٣٣( 
) تتلخص وقائع القضیة في تقدیم قاضي محكمة تحقیق الشرقاط طلبا لرئیس مجلس القضاء الأعلى لإحالتھ إلى التقاعد ٣٤(

المعدل كون لدیھ خدمة تزید  ٢٠١٤) لسنة  ٩نون التقاعد الموحد رقم : ( ) من قا ٤ -/ رابعا / أ ٣٥استنادا لأحكام المادة ( 
) سنة في المحاماة والعمل القضائي ، وتم رفض طلب القاضي كون أن لدیھ خدمة في مجال عمل المحاماة بلغت :  ٣٠عن ( 

ة القاضي وعضو الإدعاء العام ) سنة تمت إضافتھا إلى خدمتھ القضائیة في حین أن نص المادة المذكورة اشترط لإحال ١٤( 
% ) من آخر راتب ومخصصات تقاضاھا ھو قضاء خدمة فعلیة في مجال القضاء ٨٠إلى التقاعد واستحقاقھ نسبة ( 

) سنة ، كون النص المذكور صریح ، وأن القاضي لیس لدیھ ھذه المدة من الخدمة  ٣٠والادعاء العام لا تقل عن :      ( 
دد أخرى غیر قضائیة لا تسعفھ في الاستجابة لطلب الإحالة على التقاعد وفق النص المذكور ، وقد القضائیة ، وأن إضافة م

طعن القاضي بقرار عدم قبول إحالتھ  إلى التقاعد وفق النص المذكور أمام لجنة شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام مستندا 
) المذكور في المتن ، إلا أن  ٢٠٢٤/  ٤/  ١٥) في  ٢٠٢٤دیة / / اتحا ١٠٢لقرار المحكمة الاتحادیة العلیا ذي العدد : ( 

اللجنة المذكورة ردت طلب المدعي فبادر إلى الطعن بقرارھا أمام محكمة التمییز الاتحادیة التي وجدت أن دعوى المدعي 
/  ٣٥نص المادة (  (ع.ب ) بطلب إحالتھ إلى التقاعد واحتساب صرف راتب تقاعدي لھ لا سند لھا من القانون ، لأن حكم

یشترط خدمة قضائیة للقاضي وعضو الإدعاء العام  ٢٠١٤) لسنة :  ٩) من قانون التقاعد الموحد رقم : (  ٤رابعا / أ / 
مدتھا لا تقل عن ثلاثین سنة ولم یتم تعدیل أو إلغاء ھذا الشرط من الجھة المختصة وھي مجلس النواب العراقي بل تم 

الاتحادیة العلیا وھذا خارج عن اختصاصھا ویعد تجاوزا لمبدأ الفصل بین السلطات ، فیكون حكمھا التعدیل من قبل المحكمة 
  ). ٢٠٢٤/  ٥/  ٢٩في  ٢٠٢٤/ الھیئة العامة /  ٤معدوما . (حكم محكمة التمییز الاتحادیة رقم : 

الدستور التي جاء فیھا : (  ) من ٩٤ومن الواضح أن محكمة التمییز الاتحادیة ابتكرت تفسیرا جدیدا لنص المادة ( 
شمل ، من وجھة نظر محكمة قرارات المحكمة الاتحادیة العلیا باتة وملزمة للسلطات كافة ) . فالبتات والإلزام ھنا لا ی

، قرارات المحكمة الاتحادیة العلیا جمیعھا بل یخص فقط القرارات الصحیحة . أما القرارات التي تتضمن عیوبا فاضحة التمییز
عیب عدم الاختصاص الجسیم بالتجاوز السافر على اختصاص السلطة التشریعیة ، والمساس بالقضاء ، فإنھا تفقد  مثل :

انت السلطة تحد السلطة كما قوتھا الملزمة . ولا شك أن ھذا التفسیر ینطوي على تقیید لعمل المحكمة الاتحادیة العلیا ، وإذا ك
عید الاجتھاد القضائي العراقي بات أكثر تخصصا ، لأن السلطة القضائیة بدأت تحد ( مونتسكیو ) ، فإن التقیید على ص :یقول

  نظیرتھا السلطة القضائیة .
)  ١٠٢جدیر بالإشارة إلیھ أن تشریع النصوص القانونیة من قبل المحكمة الاتحادیة العلیا ، لم یقتصر على القرار رقم : (   

) / اتحادیة /  ٣١٩مماثلة ، نذكر منھا على سبیل المثل : القرار رقم : (  المذكور آنفا بل سبقتھ قرارات ٢٠٢٤لسنة : 
الذي حكمت فیھ المحكمة : ( بعدم دستوریة العبارات ( ونائبیھ مجتمعین ) و ( مجلس الوزراء  ٢٠٢٣/  ٥/  ٧في  ٢٠٢٣

)  ١٣واب وتشكیلاتھ رقم : ( ) من قانون مجلس الن ٤٨وصلاحیات رئیس مجلس الوزراء ( وتعیین ) الواردة في المادة ( 
، وتقرأ المادة وفق الآتي : ( یكون للرئیس صلاحیة في كل ما یتعلق بتنفیذ التشریعات النافذة في تفصیلات  ٢٠١٨لسنة : 

  العمل الإداري على الموظفین وتشكیلات المجلس... ).
ھا نصا تشریعیا  دون الرجوع لمجلس النواب ، یظھر جلیا ھنا أن المحكمة الاتحادیة تجاوزت اختصاصھا عندما أحلت بإرادت 

مما یجعل حكمھا مشوبا بعیب عدم الاختصاص الجسیم مثلھ في ذلك مثل الحكم الذي أصدرتھ في الشأن القضائي . لكن إذا 
ا كان القرار ذا الموضوع القضائي قد تصدت لھ لجنة شؤون القضاة ومحكمة التمییز الاتحادیة ، وحكمت بانعدامھ ، فمن ی

  تُرى یتصدى للقرار ذي الموضوع غیر القضائي ؟
إن العقل والمنطق ، ومبدأ تكافؤ الفرص ، والعدالة بین المدعین الذین یشغلون مراكزا قانونیة متماثلة تستوجب من    

تحادیة العلیا الجھات القضائیة ، أیا كان نوعھا دستوریة أم إداریة أم جنائیة أم مدنیة ، أن تتعامل مع قرارات المحكمة الا
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المشوبة بعیب عدم الاختصاص الجسیم المعاملة ذاتھا التي تعاملت بھا لجنة شؤون القضاة ومحكمة التمییز الموقرة أو على 
الأقل أن تمتنع عن تنفیذ ما ورد فیھ من فقرات مخالفة للدستور مخالفة بینة ، لأن الجھات القضائیة جمیعھا ملزمة باحترام 

على مبادئھ التي یقف في مقدمتھا مبدأ الفصل بین السلطات . وإذا كان ھناك من یحتج بحكم المادة : (  الدستور ، والنزول
) من الدستور التي تسبغ على قرارات المحكمة الاتحادیة العلیا صفتي الإلزام والبتات ، فإن حكم ھذه المادة مرھون  ٩٤

الذي یعد مبدأ أساسیا یُلزم السلطة القضائیة مثلما یُلزم السلطتین تطبیقھ ، في رأینا ، باحترام مبدأ الفصل بین السلطات 
) من الدستور التي نصت بأن :  ( تتكون السلطات الاتحادیة من  ٤٧التشریعیة والتنفیذیة بدلیل ما جاء في المادة : ( 

فصل بین السلطات ) . والدلیل السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة ، تمارس اختصاصاتھا ومھماتھا على أساس مبدأ ال
الآخر على صحة ما نقول ھو إن المحكمة الاتحادیة العلیا ذاتھا سبق لھا أن وصفت العمل الذي تصدره أي جھة خارج 

الذي ذھبت فیھ المحكمة  ٢٠٢٠/  ١/  ٢٦في  ٢٠٢٠/ اتحادیة /  ١٥اختصاصھا بأنھ عمل معدوم . ( ینظر : القرار رقم : 
الدستور ومدلولاتھ وحسم الخلافات والمنازعات اختصاص حصري من اختصاصات المحكمة الاتحادیة إلى أن مرد تفسیر 
، وأن قیام أي جھة بھذه المھمة من الدستور - ٩٣ –أحكامھ المادة  من قانونھا والذي كرست – ٤ –العلیا بموجب المادة 

اصاتھا یعد خرقا للدستور ك الجھة خارج اختص، وأن أي قرار تصدره تلة لقانونھا وخرقا لأحكام الدستوریشكل مخالف
 ).ومعدوما

یبقى لنا أن نذكر إنھ إذا كنا قد أیدنا موقف محكمة التمییز الاتحادیة من نظریة الانعدام إلا إننا نختلف معھا في أن الانعدام 
، لأن المحكمة الاتحادیة العلیا لم ینبغي أن لا یتسع لیشمل قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بكل ما ورد فیھ من فقرات وعبارات 

تتجاوز على اختصاص السلطة التشریعیة إلا في فقرة واحدة التي تقول : ( إذا أحیل إلى التقاعد بناء على طلبھ وكانت لھ 
للرقابة  ) ثلاثین سنة ) . أما بقیة الفقرات ، فلا شائبة دستوریة علیھا ، لأنھا لا تعدوا أن تكون تطبیقا ٣٠خدمة لا تقل عن ( 

  ) من الدستور النافذ. ٩٣على دستوریة القوانین النافذة حسب ما ورد في الفقرة ( أولا ) من المادة ( 
  .٢٠٢٤/  ٣/  ٢٤) في  ٢٠٢٤/ اتحادیة /  ٥٣) قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم : (  ٣٥( 
  . ٢٠٢٢) لسنة :  ١لیا رقم : ( ) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة الع ٢٤) تنظر : المادة (  ٣٦( 
  . ٢٠٢٣/  ٧/  ٢٥) في  ٢٠٢٣/ اتحادیة /  ١٦٠) قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم : ( ٣٧(  

  . ٢٠٠٥) من الدستور العراقي لسنة :  ٦٢) تنظر : الفقرة ( أولا ) من المادة (  ٣٨( 
ود ، د.علي مجید العكیلي ، المكافأة البرلمانیة بین ) ینظر بخصوص الأعباء المالیة للنواب :  د. حیدر وھاب عب ٣٩( 

  .  ٩٣، ص ٢٠١٧الاستحقاق الدستوري والإسراف المالي ، الطبعة الأولى ، القاھرة ، المركز العربي للنشر والتوزیع ، 
  .٢٠٢٢/  ٥/  ١٥) في ٢٠٢٢/ اتحادیة /  ١٢١) قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم : (  ٤٠( 
  .٢٠٢٢/  ٥/  ١٥) في ٢٠٢٢/ اتحادیة /  ١٢١لمحكمة الاتحادیة العلیا رقم : ( ) قرار ا ٤١( 
  ٢٠٢٤/  ٧/  ٢٤) في  ٢٠٢٤/ اتحادیة /  ٨٨) قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم : (  ٤٢( 
  . ٢٠٠٥) من الدستور العراقي لسنة :  ٨٧) و (  ٦٦) و (  ٤٨) تنظر : المواد (  ٤٣( 
  . ٢٠٢٤/  ١/  ٢٤) في ٢٠٢٣/ اتحادیة /  ٣٢٩لاتحادیة العلیا رقم : ( ) قرار المحكمة ا ٤٤( 
  . ٢٠٢٤/  ٣/  ١١) في  ٢٠٢٤/ اتحادیة /  ٢٥) قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم : ( ٤٥( 
  .٢٠٢٤/  ٣/  ١٢) في  ٢٠٢٤/ اتحادیة /  ٥٠) قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم : (  ٤٦( 
  . ٢٠١٩) لسنة :  ٦) من قانون الإدارة المالیة الاتحادیة رقم :    (  ٢٧( خامسا ) من المادة ( ) تنظر : الفقرة  ٤٧( 
) من قانون الموازنات العامة الاتحادیة لجمھوریة العراق للسنوات  ١٣) و ( ١٢) تنظر على سبیل المثل : المادتان (  ٤٨( 

  ). ٢٠٢٥ – ٢٠٢٤ – ٢٠٢٣المالیة : ( 
وزارة النفط الاتحادیة من عدم قیام الإقلیم بتسلیم نفطھ الخام المنتج إلى الحكومة الاتحادیة ، بالإضافة ) مثل : تضرر  ٤٩( 

إلى قیامھ بتصدیر النفط الخام المنتج إلى خارج العراق بدون الحصول على موافقة الحكومة المركزیة . وقد أصدرت المحكمة 
  الذي جاء فیھ :  ٢٠٢٢/ ٢/ ١٥) في٢٠١٩اتحادیة //١١٠وموحدتھا  ٢٠١٢ة / / اتحادی ٥٩الاتحادیة العلیا القرار رقم :  ( 

وإلغائھ لمخالفتھ أحكام  ٢٠٠٧) لسنة :  ٢٢الحكم بعدم دستوریة قانون النفط والغاز لحكومة إقلیم كُردستان رقم (  -١( 
  ) من دستور جمھوریة العراق . ١٣٠و  ١٢١و ١١٥و ١١٢و  ١١١و  ١١٠المواد ( 

حكومة الإقلیم بتسلیم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطیة في إقلیم كُردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة  إلزام -٢ 
الثروات الطبیعیة في حكومة إقلیم كُردستان باستخراج النفط منھا وتسلیمھا إلى الحكومة الاتحادیة والمتمثلة بوزارة النفط 

  یاتھا الدستوریة بخصوص استكشاف النفط واستخراجھ وتصدیره .الاتحادیة وتمكینھا من استخدام صلاح
إضافة لوظیفتھ الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطیة التي أبرمتھا حكومة إقلیم  –وزیر النفط الاتحادي  –للمدعي  -١

تكشاف النفط كرُدستان والمتمثلة بالمدعي علیھ وزیر الثروات الطبیعیة مع الأطراف الخارجیة دول وشركات بخصوص اس
 واستخراجھ وتصدیره .

إلزام حكومة إقلیم كُردستان بتمكین وزارة النفط العراقیة ودیوان الرقابة المالیة الاتحادي بمراجعة كافة العقود   -٢
النفطیة المبرمة مع حكومة إقلیم كُردستان بخصوص تصدیر النفط والغاز وبیعھ لغرض تدقیقھا وتحدید الحقوق المالیة 

ذمة حكومة إقلیم كُردستان من جراءھا ، وأن یتم تحدید حصة الإقلیم من الموازنة العامة وبالشكل الذي یضمن المترتبة ب
إیصال حقوق مواطني محافظات إقلیم كُردستان من الموازنة العامة الاتحادیة وعدم تأخیرھا بعد أن یتم تنفیذ كافة فقرات 

 الحكومة الاتحادیة ودیوان الرقابة المالیة الاتحادي بذلك ) . ھذا القرار من قبل حكومة إقلیم كُردستان وإشعار
  . ٢٠٢٤/  ٢/  ٢١) في  ٢٠٢٣: اتحادیة /  ٢٦٩وموحدتھا  ٢٢٤) قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم : (  ٥٠( 
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)  ٢٠١٥/ اتحادیة إعلام /  ٢٩وموحدتھا  ٢٠١٥/ اتحادیة / إعلام /  ٢١قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم : (  -ו
 .٢٠١٥/  ٤/  ١٤في 

  .٢٠٢٠/  ١/  ٢٦) في  ٢٠٢٠/ اتحادیة /  ١٥قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم :(  - וו
/  ١٥) في  ٢٠١٩/ اتحادیة /  ١١٠وموحدتھا  ٢٠١٢ادیة / / اتح ٥٩قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم :  (  -ווו

٢٠٢٢/  ٢ . 
v٢٠٢٢/  ٥/  ١٥) في ٢٠٢٢/ اتحادیة /  ١٢١قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم : (  -ו.  
v- ) : ٢٠٢٣/  ١/  ١٨) في  ٢٠٢٢/ اتحادیة /  ٢٣٢قرار المحكمة الاتحادیة رقم . 
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